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  الأول لفصل  ا

  للبحث   التنظيمي الإطار  

  المقدمة   ١٫١

نبينا محمد صلي الله عليه الحمد  رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين  

دادهم إلى يوم الدينوسلم   ، أما بعد: ، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى 

ــتقبل   ــتشـــــراف المســـ من المقرر أنه من الأمور التي تصـــــعب على الباحث في العلوم القانونية اســـ

ــــــار والتوجـه الـدولي الـذي لقواعـد   لمســـــــــ لإمعـان والتفكير  وأحكـام القـانون الـدولي العـام دون أن يقوم 

تمع الدولي من جهة، ومن جهة أخرى الطموح الذي تســــــعى الدول الكبرى   ــبو إليه أشــــــخاص ا يصــــ

ــول إليه، فالثابت أن تطور القانون الدولي يكون ترجمة وثمرة حقيقية للمرتبة والموقع الذي ــلت   للوصـ وصـ

تمع الدولي أو تسعى للوصول إليه   .  )١(  إليه أطراف ا

ــــــل إلى نتيجـة مؤكـدة   والمتتبع للجـذور والخلفيـة التـاريخيـة لقواعـد وأحكـام القـانون الـدولي يتوصـــــــــ

ـــــــابقـة، وعلى وجـه  ــــ مفـادهـا أن القـانون الـدولي العـام تجـاوز المفـاهيم التي نمـت وترعرعـت في الظروف الســـ

خلال هذه   مصـلحة الدول لزمنية التي تلت الحرب العالمية الثانية، حيث كانتالخصـوص خلال الفترة ا

سـيسـًا وإعمالاً   الفترة العنصـر والمكون المؤثر والمحرك الرئيسـي في صـياغة القواعد الدولية وبناء أحكامها 

ــاوية فيما بينهم إن صـــح التعبير، مع التأكيد على أن مصـــالح الدول قد تتوافق   ــيادة الدول المتسـ لمبدأ سـ

  .)٢(  في لحظة زمنية معينة، وقد تتنافر في لحظة أخرى
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ومن جملـــة الثمرات التي طرأت على قواعـــد وأحكـــام القـــانون الـــدولي العـــام ظهور عـــدة فروع  

ــع من  ـــــــــ قـانونيـة دوليـة تنتمي لـه، ومن بين هـذه الفروع؛ فرع القـانون الـدولي للبحـار، وترجم هـذا الوضـــ

ـــأن   ١٩٥٨خلال إبرام اتفـاقيـة  ـــــــــ الأمم  منظمـة اتفـاقيـةالمتـاخمـة، ومن بعـدهـا  البحر الإقليمي والمنطقـة  بشــ

ــــــؤون الدولية ١٩٨٢المتحدة لقانون البحار لعام   ، والتي تعد الدســـــــتور العام والمظلة القانونية لكافة الشـ

ــــــايق الدولية ــ ـــ ا تعتبر العماد الرئيس  )٣( البحرية، بما فيها تنظيم الملاحة البحرية الدولية عبر المضــ ، كما أ

تم   ا  ــتنا، على اعتبار أ ت وعناصـــــر دراســـ لشـــــؤون لمكو بتنظيم كافة الأعمال والممارســـــات المتعلقة 

  .)٤( الملاحة البحرية على الصعيد الدولي

م تضــمنت الأحكام العامة التي تنظم كل ١٩٨٢إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  

لتنظيم البحر الإقليمي والمنطقـة المتـاخمة، من حيـث لمنـاطق البحرية، فتنـاولت  بيـان حدودهـا   ما يتعلق 

والقواعد التي تنظم المرور البريء عبرها، والقواعد الدولية التي تحكم جميع الســــــفن، والتي منها ما ينطبق  

ا القواعد التي تنطبق على الســـــفن   ــً ــفن التجارية والحكومية المســـــتخدمة لأغراض تجارية، وأيضـــ ــ على السـ

ـــتخدمة لأغراض غير   لتنظيم  الحربية وغيرها من الســـــــــــفن الحكومية المســــــــ تجارية، كما تناولت الاتفاقية 

المضــايق المائية المســتخدمة للملاحة الدولية من خلال بيان الإطار القانوني للمياه التي تشــكل المضــائق  

المســــــتخدمة للملاحة الدولية، وكذلك تنظيم الملاحة البحرية عبر المضــــــائق الدولية على مســــــتوى المرور 

 
ونتج عن المؤتمر الأول للأمم المتحدة    في جنيف، سويسرا.  مؤتمر لها لقانون البحارالأمم المتحدة أول  عقدت منظمة  ،  ١٩٥٦في عام    )٣(

إبريل لسنة   ٢٩والمنطقة المتاخمة، المعتمدة بجنيف في  الإقليمياتفاقية البحر ، الأولى: ١٩٥٨لقانون البحار أربع معاهدات في عام 
ريخ  ١٩٥٨ ريخ   دخلت حيز التنفيذو اتفاقية الجرف القاري،  ثانية:  ، وال١٩٦٤سبتمبر    ١٠، والتي دخلت جيز التنفيذ في   في 

ريخ  دخلت حيز التنفيذ ، والتياتفاقية أعالي البحار، والثالثة ١٩٦٤يونيو  ١٠ اتفاقية الصيد  م، والرابعة: ١٩٦٢سبتمبر  ٣٠في 
ريخ دخلت حيز التنفيذ والتي والمحافظة على الموارد الحية في أعالي البحار،  .١٩٦٦مارس  ٢٠ في 

.  ١٩٥٨  الصادرة في العاموقد حلت الاتفاقية محل المعاهدات الأربعة  ،  ١٩٨٢اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  )  ٤(
  .١٩٩٤ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في عام 



٣ 

ــفن والطـائرات أثنـاء المرور العـابر، كمـا  البريء والمرور العـابر، وبيـان ا ــــــــــ لواجبـات والالتزامـات المقررة للســ

ـــتخدمة للملاحة الدولية، وتناولت القوانين والأنظمة المتعلقة  ـــايق المســ قســـــمت الاتفاقية الحركة في المضــ

ــاطئية-لدول الســــاحلية المطلة  ا، كما تناولت تنظي   -المشــ م  على المضــــايق بشــــأن المرور العابر وواجبا

المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري ومنطقة أعالي البحار، وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها،  

ــومات الدولية البحرية، وكذلك حددت نوع   لبحث العلمي البحري، وتســـوية الخصـ والأعمال المتعلقة 

صاصات المرتبطة بمبدأ السيادة  الأنظمة الملاحية التي تخضع لها المناطق البحرية، وقررت حزمة من الاخت

ــبح   ـــيادة تزداد كلما اقتربنا من ســـــــواحل الدولة إلى أن تصـــــ ــ للدولة على كل منطقة بحرية، وأن هذه الســ

  السيادة كاملة للدولة.

ــيادة الإقليمي لدول معينة، دفع    ةوحقيقة أن وجود بعض المناطق البحرية التي تخضـــــع لمبدأ الســـ

على أن تفصـح    -دول التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانيةخاصة ال-الدول الملاحية الكبرى 

عن رغبتها الملحة في السـيطرة والهيمنة على بعض المناطق البحرية ذات السـيادة الإقليمية بشـتى الطرق،  

لاحتلال، أو من خلال فرض الحماية أو الوصاية   لقوة العسكرية أي  إما عن طريق السيطرة المباشرة 

و عن طريق إبرام اتفاقيات دولية بشــــــأن تنظيم الملاحة في هذه المناطق البحرية، وفي هذا المقام عليها، أ

ـــــوع  ـــــــ ــــــيق هرمز موضـ ــــ ــائق والقنوات الدولية بكافة أنواعها، مع التركيز على مضـــ ــــــــــ لتحديد المضـ نخص 

  .)٥(البحث

 
ت الدولية؛ نجد أن الدول الملاحية الكبرى حاولت السيطرة عليها بشتى الطرق، ) نظراً للقيمة الكبيرة لحق المرور عبر المضايق والقنوا٥(

في محاولة منها لإقرار وتثبيت أنظمة المرور عبرها بما يخدم ويحقق مصالحها، وكذلك تسعى إلى ضبط حركة الملاحة عبرها من أجل  
المرور البريء عبر المضايق الدولية، وذلك بموجب اتفاقية  حماية وضمان مصالحها الاقتصادية، لذا نجدها في بداية الأمر تبنت نظام 

نظمة جديدة  ،  ١٩٥٨جنيف   ا سرعان ما تحولت مقاصدها إلى المطالبة  نحها ويعطيها الحرية بمساحة أكبر في الملاحة مما يمإلا أ
ن المنظمة الدولية للأمم المتحدة لقانون الاتفاقية الصادرة ع  تالبحرية دون أن يفرض عليها أية قيود أو شروط، وفي هذا الإطار ترجم



٤ 

ـــــــايق البحريـةالكبيرة لهميـة  الأالمتـأمـل في خريطـة العـالم يـدرك  و  ـــــ العـالم مع   منـاطقربط ت  التي لمضــ

بشـكل عام، ومضـيق هرمز بشـكل خاص، الذي يربط دول منطقة الخليج العربي بدول  بعضـها البعض

فمن من خلال المضـــائق  ، العالم  من خلال خليج عمان وصـــولاً للمحيط الهندي عن طريق بحر العرب

ــل  الدولية ــــ تميزها في ل المختلفة، كما أن الدو كافة  و   العالمية القاراتو  الأقطاب الملاحة البحرية بين تصــــــــ

 الدولية،   الملاحة البحرية على  التحكمو  وخاصــة مضــيق هرمز يكســبها ســلطة الإشــراف الجغرافي الموضــع 

تمع الدولي ويعزز من  على المضــايق الدولية ســلطة  ةالشــاطئيالدول  يعطي، وهذا وضــعها في أوســاط ا

ا على اسـتخدام المضـايق الدول التي  الأمر الذي يدفع عليها،   السـيطرة تعتمد في ترويج صـناعتها وتجار

ا  تتســــابق من أجل فرض نفوذهاو  تحرص الدولية؛ أن  ، وخاصــــة على هذه المضــــايق ووصــــايتها وســــيطر

 لذا جاءت هذه الدراسـة لتكشـف النقاب عن .  )٦(سـياسـية والأهمية الاقتصـادية  لأهمية الجيو   التي تتميز

مضــيق    عبر مياه  البحرية  الملاحة اســتخدام حق الناشــئة عن الدولية  البحرية  الخصــوماتتســوية   موضــوع

ــريع القـانون الـدولي للبحـار    قواعـد   الواقع في منطقـة الخليج العربي من منظور  هرمز ــــ   الإســــــــــــــلامي والتشــــــــ

في إطار اتفاقية الأمم المتحدة التي تتضـــــــمن قواعد القانون  الدولي، وذلك من خلال التأصـــــــيل القانوني

لبنة    –ذن الله    –لتكون م، وكذلك من منظور القواعد الدولية الإســلامية ١٩٨٢لي للبحار لعام  الدو 

 
، هذا التوجه من خلال استحداث وإقرار نظام المرور العابر، الذي فرُض تطبيقه على طائفة معينة من المضايق ١٩٨٢البحار للعام  

  الدولية، ومنها مضيق هرمز.
 العالم في وقتنا الحاضر؛ وخاصة بعد اكتشاف النفط كونه من أهم المضايق الدولية في،  مكانة دولية متميزة وهامةيحتل مضيق هرمز ) ٦(

لإضافة   : في منطقة الخليج العربي، وتنبع هذه الأهمية من عدة اعتبارات منها كثرة حركة السفن بمختلف أنواعها التي تعبر المضيق، 
غرافي نقطة أساس تفصل بين دول منطقة الخليج كونه الممر المائي الوحيد بين منطقة الخليج العربي وبحار العالم، إذ يعتبر موقعه الج إلى  

الدولية، الأمر الذي عرض المنطقة والمضيق لأطماع   تمع الدولي، ويعد منذ سنين ممراً تجارً يساهم في تطوير التجارة  العربي وا
ذات    العظمىجهة وبين الدول  الدول الأجنبية الكبرى، وأصبح محوراً للتصادم والصراع والتنافس بين دول منطقة الخليج العربي من  

الدور الإستراتيجي لمضيق هرمز وانعكاساته ).  ٢٠١٦. أنظر: سمية غالمي وكنزة عشاشة (المصالح الحيوية في المنطقة من جهة أخرى
  . ٢قالمة. ص ١٩٤٥ماي  ٨. (رسالة ماجستير). الجزائر: جامعة  على الأمن الطاقوي في منطقة الخليج العربي
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ا على وجه الخصوص، تساعد   المهتمين في شؤون المضايق الدولية وتسوية الخصومات البحرية المتعلقة 

عدهم في وضـع تصـور والمهتمين في مجال القانون الدولي للبحار، وأن تقدم النتائج والتوصـيات التي تسـا

  جديد لإدارة المضايق الدولية، بما يخدم المرحلة القادمة.

  البحث   خلفية   ١٫٢

، الدولي   عدم الاستقرار لحالة  عرضة    الكرة الأرضية   المناطق في أكثر  من  تعد منطقة الخليج العربي  

والمرتبطة بقطاع المشتقات   صاحبة المصلحة الكبرى الدول    الكامنة لدى إدارات   طامع المحيث تساهم  

دة حدة  النفطية والغاز  ، وهو ما جعلها منطقة تجاذب بين القوى الخصومات والتوترات في المنطقة ، في ز

لملاحة البحرية عبر مياه مضيق هرمز. الإقليمية والدولية   ، وخاصة في إطار الخصومات البحرية المتعلقة 

لملاحــة الــدوليــة البحريــة عبر ميــاه  أهميــة منطقــة الخليج ال  ارتبطــتومنــذ القــدم   ــيق  عربي  ــ ـــــــــ مضـ

ــــــال والتواصــــــــل والربطلحركة الوحيد عبر  ، كونه يعد المهرمز  ، وذلك )٧( فيما بين الشــــــــرق والغرب  الاتصــ

ــرقية بدول  منطقة  لربطه دول ـــــــ ــيا الشـ ـــــــ ــيا الغربية، ولكونه منطقة آسـ ـــــــ من الممرات المائية الهامة، التي   آسـ

ـــــفن التجارية و   تســــــتخدمه العديد  على وجه  الناقلات المختصــــــة بنقل المشــــــتقات النفطية والغازمن السـ

ـــيق هرمز  التحـديـد، ويعتبر   ن مضـــــــــــ ــر ـــــ ـــــ لمحيط  الشــ النفطي لـدول منطقـة الخليج العربي، والـذي يربطهـا 

يـة التي  نفطالنـاقلات الحكم بمرور  ومن خلالـه يتم الت،  العـالميتم الانطلاق إلى كـافـة بقـاع      هالهنـدي، ومنـ

ــديره ــــ لتالي فإن حدوث أيةدول الخليج،  منطقة من تقوم بتصـــ ــومات البحرية، وعلى   و ــ ـــ نوع من الخصــ

لملاحة البحرية في  ـــــيقوجه الخصــــــوص الخصــــــومات التي تكون مرتبطة  ؤثر ســــــلبًا على  هرمز؛ ســــــي مضـ

 وتحديدًا ،  منطقة دول الخليج العربي بشـكل عامفي  ل خاص، و في المضـيق بشـكالأمني  و  الملاحي الوضـع 

 
  .١٠. الإمارات: دار الحافظ. ص المسؤولية الدولية عن إعاقة الملاحة البحرية في مضيق هرمز). ٢٠٢٢سعيد المزروعي () ٧(
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ــــــادرة من قبل قادة بعض دول منطقة الخليج العربي والتي تســـــــتهدف   ـــيحات التهديد الصـ ـــ عند سماع صـ

ــيق هرمز ـــــــ ـــ   ثالتلوث البيئي البحري أو حواد، أو في ظــل تزايــد مخــاطر  إغلاق الملاحــة البحريــة في مضــ

ــادم البحري والإغراق، والتخوف من وجود ألغام مائية ــــ قلات النفط المتجه من وإلى  التصــ ــار  ـــ في مســـ

  .)٨( المناطق المحددة

معرضة ، أصبحت منطقة الخليج العربي  القديم والمتجدد في وقتنا الحاضروفي ظل هذه التوتر  

ارتباطاً   مرتبطبر مياه مضيق هرمز  لحالة من عدم الاستقرار، على اعتبار أن سلامة الملاحة الدولية ع

في نقطة المنطقة  ، وهو ما يضع دول  فيه وفي منطقة الخليج العربي على حد سواءبمستوى الأمن    وثيقًا

ا النفطية،  استشراف المستقبل    يتم من خلالهبتحديد سياق    الالتزام الأغلبية أن    خاصة لتأمين إمدادا

  .)٩(   العربي منطقة الخليج  مصدرها دول  العالمية    الأسواقخل  مصادر النفط الجديدة التي تد   العظمى من 

تســــوية   لأنه يبحث في طرق  موضــــوع الدراســــة حافزاً للبحث والتحليل، يعد ومن هذا المنطلق 

ـــــــومات ــأالبحرية    الخصــ ــ ـــ ــــــــوء  مياه في  البحرية الدولية عن الملاحة  التي تنشــ ــيق هرمز على ضـ ــــــ قواعد  مضـ

ــريع  القانون الدولي للبحار والمنظور وأحكام   ا الوقوف على الإســـــلاميوالتشـــ ــً  العلاقة بين الدول ، وأيضـــ

ــاطئية الدول الغربية   ومواقف  ودول منطقة الخليج العربي، مضـــــيق هرمزمياه   على الســـــاحلية المطلة المشـــ

ــة الأمريكية في المنطقة، والتعمق في مدى أهمية  ، الخليج العربي منطقةتحقيق الأمن في في   النفطوخاصــــــ

لنســبة لتطو الموضــوع جديدًا ومهمً  كما يعتبر ير منظومة الملاحة الدولية في مياه مضــيق هرمز، وطرق ا 

ـــومات البحرية الناشــــئة عن الملاحة في المضــــيق ــوية الخصـ ــكاليات تســ ، إذ ينطوي على العديد من الإشــ

 
. مصر. القاهرة: دار المفاوضات الدولية دراسة لجوانبها القانونية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية).  ٢٠١٤أحمد أبو الوفا ()  ٨(

  .٢٣. ص النهضة العربية
الشهيد حمة هرمز  مضيق  حالة  دراسة  الدولية،  المضايق  على   الصراع).  ٢٠١٧محمد رحال () ٩( . (رسالة ماجستير) الجزائر: جامعة 

  . ٣٧لخضر. الوادي. ص 
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إلى   مضــــيق هرمز من الخليج العربي هميا حركة الملاحة في  يةانســــيابلضــــمان  والنقاط التي يجب دراســــتها  

ــــيالســـــــبب ، ولهذا المحيط الهندي، ومن ثم المرور إلى مرافئ العالم المختلفة ـــاســـ ــوع   تم   الأســــ اختيار موضـــــ

ــيح لالدراســــــــة  ـــ وســــــــائل تســــــــوية الخصــــــــومات الدولية البحرية وفقًا لقواعد وأحكام القانون الدولي توضـــ

، فالموضـوع يطرح العديد من الموضـوعات التي يصـعب هرمزمع دراسـة حالة مضـيق والتشـريع الإسـلامي 

ــــــة عـازمـة على الإلمـام بكـافـة الجوانـب المهمـة، والوقوف على كـافـة الفجوات   ـــــ ــرهـا، إلا أن الـدراســـ ـــ حصـــــــــ

والثغرات والتناقضـــات القانونية الموجودة في مشـــكلة الدراســـة، لتحليلها والإجابة عليها وتحقيق أهداف 

  الموضوعات الهامة لأنه يطرق العديد من الجوانب المختلفة.الدراسة، فالموضوع يعد من 

  البحث   مشكلة  ١٫٣

ـــــية المشـــــــكلة تتجســـــــد    قد   العام  الدولي  القانون  وأحكام قواعد   كانت  في أنه إذا  للبحث  الرئيســ

 إلى   اللجوء في  المطلق الدول حق  على والقضاء الدولية،  العلاقات في القوة  استخدام  حظر  مبدأ أرست

ا مع الدول الأخرى  القوة  اســـتخدام   بشـــكل  الدولة لإلزام مرتكز كأهم  -المســـلحة في تســـوية خصـــوما

الدولية   للخصــــومات  الســــلمية التســــوية مبدأ طريق عن وذلك  -الدولي العام  القانون   لأحكام أســــاســــي

ــــــيق  المرتبطة  البحرية لملاحة  المتعلقة  الخصـــــــومات والخصـــــــومات البحرية ومنها بشـــــــكل عام، هرمز  بمضـ

 من قبل الأطراف   تتركز في تنفيذ القرارات الناتجة عن الوســائل الســلمية  المشــكلة  أن  إلا  بشــكل خاص،

ـــــــــومات ذات العلاقة لملاحة البحرية عبر (البحرية    الدولية  لخصـ ــــــــومات الدولية المتعلقة  بما فيها الخصــ

  .)مياه مضيق هرمز

ـــــلمية الطرق مســــــاهمة  مدى بيان  في البحث مشــــــكلة تتمحور  كما ـــائية  السـ   تســــــوية في  والقضـــ

 ودورها   هرمز، مضيق عبر  البحرية لملاحة  المرتبطة  البحرية والخصومات عام  بشكل  البحرية الخصومات
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ـــ ــــ  سواء  العام الدولي  القانون   وأحكام بقواعد  والارتقاء  والتطوير التوفير في ــــ ــــ ــــــ هذه القواعد ــ ــــ ـــ ــــ ـــــ  أكانت ــ

    .القوة قانون  عن عوضًا القانونية والقوة الأمن لترسيخ الدولية، الاتفاقيات أو الدولي  العرف  مصدرها

ــا أشــــــــارت ــــ ــات  كمــ ــــ ــابقة  الدراســ ــــ ــــــرورة  إلى  الســ ــان   ضــ ــدى  بيــــــ ــــ ــــــيد   مــ ــيم  تجســ ـــ ــانوني  التنظـــ   القــــــ

ــة ــة  للمحكمـــ ــانون   الدوليـــ ــار  لقـــ ـــة  والجوانـــــب  البحـــ ــائية  الوظيفيــ ــة  والقضـــ ــة  والإجرائيـــ ــا،  المتعلقـــ   وتقيـــــيم  ـــ

ـــــي  وإجــــــراءات  القــــــانوني  مركزهــــــا ــة  التقاضـ ــة،  أمــــــام  المتبعــــ ــ ـــــت  كيــــــف  بيــــــان   ضــــــرورة  وكــــــذلك  المحكمــ   قامـ

ــــة  المحكمـــــــة ـــــد   بتطبيـــــــق  البحـــــــار  لقـــــــانون   الدوليـــ ــــــادئ  وأحكـــــــام  قواعــ ــــة  المســـــــؤولية  ومبـ ــــة  الدوليـــ   في  المدنيـــ

ا التي  القضا   .)١٠(ا  الفصل وتم   نظر

والأحكام الواردة   قواعد ال قدرة وفاعليةمدى تحليل وتقييم  ضـــــــرورة فيكما تتمحور المشـــــــكلة 

ـــتقرار وديمومة حركة الملاحة الدولية   ١٩٨٢عام  ل في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في تحقيق الاســ

ــيق هرمز بشـــــكل خاص، ومدى اســـــتطاعتها تحقيق  ــ عبر مياه المضـــــايق الدولية بشـــــكل عام، ومياه مضـ

ــاوإعمـال ال ـــــ ــ ـــ ــائق الدوليـة  الغربيـةلح الدول توازن بين مصــ من  التي تنـادي بحرية الملاحة البحرية في المضــــــــــــ

ــــــرورة تقييد الملاحة بقيود قانونية  خلال تبني نظام المرور العابر ـــــــالح الدول النامية التي تنادي بضـــ ، ومصــ

ا وأمنها الوطني ـــــياد يتفرع   من خلال تبني نظام المرور البريء. ومن هذا المنطلق  معينة حفاظاً على ســــــــ

  عن هذه الإشكالية الرئيسية العديد من الإشكاليات الفرعية أهمها:    

 
  الخصومات   تسوية  في  والخاص  العام  الدولي  والتحكيم  الدولية  العدل  محكمة  دور  بيان   ضرورة  على  السابقة  الدراسات  أكدت  )١٠(

  والأدوات   والوسائل  قواعدها  على   الوقوف  خلال  من  البحرية،  الدولية  الخصومات  تسوية  مبادئ  إرساء  في  وجهودهما  البحرية،
رة  عند  وخاصة  الدول،  بين  البحرية  الخصومات  وجود  عند  تطبيقها  الواجب ا،   أو  البحرية  المناطق  تحديد  موضوع  إ   استخداما
بتنفيذ  الأطراف  يقوم  أن   تضمن  التي  والأدوات  الوسائل  وتقييم  هيئات   أو  المحكمة  عن  الصادرة  القضائية  الأحكام  المتخاصمون 

ت  أهم  وتحديد  التحكيم،  المنازعات  نظر  أثناء  والخاص  الدولي  التحكيم  ونظام  الدولية  العدل  محكمة  تواجه  التي  والمعوقات  التحد
  . فيها والفصل
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  :م١٩٨٢مدى كفاءة وفعالية قواعد وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام    /أولاً 

ــام المــــــــرور العابــــــــر  قررت  ١٩٨٢إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في العام   ــــ نظــ

ـــــن    كنظام توافقيق الدوليــــــــــــــة  يالمضا  عبر مياه دف تحقيق مبدأ بيـــــــــ  مطلب الدول الصناعية والتجارية، 

ـــةا   - المشاطئية -حاجة الدول الساحلية المطلة    ق الدوليــة، وبيــنيفــي المضا  للملاحة البحرية المطلقة  لحريـ

 التمســك بفرض قيود وضــوابط على الملاحة البحرية عبر المضــايق الدولية  على مياه المضــايق الدولية إلى

ــ ــا وســ ــظ أمنهــ ــة الا أن  إلا أنه بتحليل الدراسات السابقة تبين للباحثة متها،لالحفــ واجهت العديد تفاقيــ

ـــت له في عدة جوانب، أهمها: عدم توفير الحماية   ــور الذي تعرضـــ من نقاط النقد نتيجة النقص والقصــــ

ـــــاطئية-ضــــــمان أمن وســــــلامة الدول الســــــاحلية المطلة اللازمة ل على مياه المضــــــايق الدولية، لأن   -المشـ

ا تســـمح   لمرور لكافة الســـفن دون تمييز بين الســـفن التجارية والســـفن الحربية، كما أ الاتفاقية تســـمح 

لعبور وهي على ســـطح البحر طافية في نظام  بمرور الغواصـــات وهي أســـفل المياه، ولا يوجد ما يلزمها 

ــاحلية المطلة  ــــ ــاطئية-المرور العابر، وهذا الوضـــــــع يشـــــــكل خطرا كبيرا على الدول السـ على مياه  -المشـــــ

عمال  ــات حربية أو تقوم  ــات غواصــــــ ـــ ــائق الدولية، حيث أنه من المحتمل أن تكون هذه الغواصـــ المضــــــ

ا على الطائرات التي منحتها الاتفاقية كامل الحق ــً لطيران والتحليق    تجســـس، وهذا الوضـــع ينطبق أيضـ

ــــــيق دون أي قيد أو شــــــــرط ــــياق أقرت الاتفاقية للســــــــفن والطائرات  )١١(  فوق مياه المضــ ـــ ، في ذات السـ

لحصـانة السـيادية، أي جعلت الاختصـاص الجزائي لدولة العلم، ومفاد ذلك أن  والغواصـات الحكومية 

حالة ارتكاب الســفن والطائرات   على مياه المضــيق غير مختصــة في  -المشــاطئية-الدولة الســاحلية المطلة 

 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنظيم حركة السفن الحربية أثناء مرورها غبر المضائق الدولية ومنها ) من  ٤٢لم تتضمن المادة ()  ١١(

  مضيق هرمز.
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ا في مياهها الإقليمية ، بمعنى أن الدولة المشـاطئية )١٢(  والغواصـات أية مخالفة للقواعد والأنظمة المعلول 

ــــف إلى ذلك أن الاتفاقية   ـــــة، أضــ ـــلوك ذات الإجراءات المتبعة في مواجهة الســــــفن الخاصـ لا يجوز لها ســـ

ــت بعض القيود على الدولة المشـــاطئية   ــلحة الملاحة الدولية، فرضـ على مياه المضـــيق؛ وذلك لمراعاة مصـ

بمعنى عدم تعريض ســـــلامة الملاحة الدولية والســـــفن الممارســـــة لها لأي خطر، وأن الدولة لا يســـــمح لها  

ت المـاليـة، ومن هنـا يتبين أن أحكـام وقواعـد المرور الواردة في الاتفـاقيـة جـاءت  ــوى فرض العقو ـــ ـــــــ بســ

ا تخدم  لمصــلحة الدول الملاحية ا لكبرى وعلى حســاب أمن وســلامة الدولة الشــاطئية على المضــيق، لأ

لأولوية في التطبيق عند التعارض مع  ــة والأمنية للدول الكبرى، وتتمتع  ــياســ ــادية والســ المصــــالح الاقتصــ

لتالي لا بد من مراجعة وتقييم أحكام المرور العابر الواردة في اتفاقية قا نون ســـــيادة الدولة الشـــــاطئية، و

ـــــــــــادرة في العام   م، والوقوف على مدى فعاليتها وملائمتها لمواكبة التطورات الحديثة  ١٩٨٢البحار الصــ

  في مجال الملاحة الدولية البحرية.

ترتب على هذا الأمر يحول الاتفاقية، و   يةشارات الاستفهامالإمن    العديد  وهذا الوضع أدى إلى وجود   

لأخص إذا علمنا أن الاتفاقية هي من الاتفاقيات غير تريث العديد من الدول في   التصديق عليها، و

  القابلة للتحفظ عليها. 

  :م ١٩٨٢عدم انضمام بعض الدول إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام    /نياً 

ــــز   ــــــار تتركــــ ـــــــذا الإطــ ــــكلة  المفي هـ ــــــع الــــــــدولي يــــــــرى أن   أن في  شــــ ـ تمـ ـــــيق هرمــــــــز يخضــــــــع    ا مضـــ

ــانون  ــة قــــ ــا  ١٩٨٢  البحــــــار  لاتفاقيــــ ــع عليهــــ ــة لم توقــــ ــذه الاتفاقيــــ ــا، وهــــ ــادق    أمريكــــ ــتى الآن، ولم تصــــ ــ حــ

 
) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أنه: " إذا لم تمتثل أية سفينة حربية لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية  ٣٠تنص المادة ()  ١٢(

المرور خلا أن بشأن  للدولة الساحلية  القوانين والأنظمة، جاز  لتلك  إليها للامتثال  أي طلب يقدم  الإقليمي وتجاهلت  البحر  ل 
،    البحر الإقليمي على الفور"، وتجدر الإشارة إلى  ةتطلب إليها مغادر  أن أضيق نقطة في مضيق هرمز هي واحد وعشرون ميلاً بحرً

  .عبور المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عمان  هرمز لتي تمر عبر ويترتب على ذلك أنه يجب على جميع السفن ا
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ــران  ــا إيـــ ــة المـــــرور    ،عليهـــ ــانوني لحريـــ ــام القـــ ــول النظـــ ــة حـــ ــادات وتفســـــيرات مختلفـــ ــال لاجتهـــ ـــ ــا فـــــتح ا ممـــ

ن لكـــــل  نظـــــام المـــــرور العـــــأو  رور الـــــبريء  المـــــتبـــــني نظـــــام  بـــــين    تركـــــزت، والـــــذي  في المضـــــيق ا  ابر، علمـــــً

ـــوتر   ـــ ـــة التـ ا أن ترفـــــــع مـــــــن درجــــ ــــأ ـــن شـــ ــــيرات مــــ ـــــذه التفســـ ــــة، وهــ ــوابطه المختلفـــ ـــــروطه وضـــــ ــــــام شــ نظـ

  .)١٣( ، وتؤثر سلبًا على نظام الملاحة الدوليةوالصدام في منطقة الخليج العربي

  : نتيجة تمسك إيران بمبدأ السيادة الإقليمية على مضيق هرمزمشكلة البحث    /لثاً

ـــــريحاتحيث  رت تصـ   حول مســــــألة  )١٤(  العديد من المســــــؤولين ورجال الســــــياســــــة في إيران   أ

، وذلك بشـــأن بيان  ا بين القانونيين واســـعً إغلاق مضـــيق هرمز في حال عدم شـــراء النفط الإيراني جدلاً 

ـــــرف  مدى حية العام  القانون الدوليقواعد  من وجهة نظر   أو الســــــــلوك قانونية هذا التصـــ مدى  ، و من 

ــيادة الدولة بذلك انطلاقاً من مبدأ  إيران   ةأحقي إيران تعتبر المضـــــيق كله حية أخرى، حيث أن  من   ســـ

لتالي ، )١٥(  يقع ضمن مياهها الإقليمية او صاحبة السيادة الفعلية عليه، ولها حق  تذهب إلى القول أ

ــيادية  ال  هاحقوق لها، ويناســــب مصــــلحة  وتعتقدهالتصــــرف بما تراه   ا لا تتوانى في  عليا، إضــــافةً إلىالســ  أ

ــي، ــيل الســــياســ ــغط للتحصــ ــكاليات دولية    اســــتخدامه ورقة ضــ وهذا الموقف الإيراني يتعارض ويخلق إشــ

ن حق المرور البريء أو العابر للسـفن على السـواء  م ١٩٨٢ام  مقارنة بما قررته اتفاقية قانون البحار لع

ســــتطاعة إيران، منع الســــفن يمكفول في المضــــا من المرور وممارســــة  بمختلف أنواعها   ق الدولية، وليس 

ـــــيق ا الإقليمية على المضــ ــياد ـــ من هنا تبرز أهمية التعرف على المضـــــــائق وتعريفها، ومتى يعتبر و ، )١٦( ســ

 
 .٦٧: دار الحافظ. صت. الإماراللمناطق البحرية وتطبيقاته في دولة الإماراتالقانوني  مالتنظي). ٢٠٢١سعيد المزروعي () ١٣(
ريخ  )  ١٤( قري)، منشور على الصفحة الإلكترونية للعربية. نشر في    ٢٨تصريح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية (محمد 

ريخ الدخول على الموقع: ٢٠١٩إبريل   /https://www.alarabiya.netم: ١٥/٠١/٢٠٢١م، 
صر) ١٥(  .١. بيروت. لبنان: دار الفارابي. ط. مضيق هرمز والصراع الأمريكي الإيراني). ٢٠١٣( على 
ــن كــــــريم () ١٦( ــراني). ٢٠١٧زمــــ ـــتراتيجي الإيــــ ـــيق هرمــــــز في الإدراك الاســـ ــة الاســــــتراتيجية لمضـــ ـــ ـــــداد. الأهميـ ــالة ماجســــــتير). بغـ . (رســــ

 العراق: جامعة المستنصرية.
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ا للقواعد والتمييز بينه وبين حق المرور العابر وفقً   ، إضافةً إلى حق المرور البريءدوليًا  اضيقً الممر المائي م

ــرورة الوقوف على،  ١٩٨٢  قانون البحار لعام  اتفاقية المشـــار إليها التكييف القانوني لوضـــع   وكذلك ضـ

ا أحد  إ ، أضــــف إلى أن فيه يةالملاح الذي يخضــــع له في تنظيم الشــــؤون  نظامالمضــــيق هرمز و  يران لكو

ــيق هرمز  ــالحها المتمثلة في الحفاظ على  االدولة المطلة على مضـــــــ ــــــ ــات معينة لحماية مصـ ــ ــياســـــ تبعت ســـــــ

ا على المضــــــيق واســــــتعماله كورقة ضــــــغط لمواجهة كل من دول منطقة الخليج العربي من جهة،   ســــــيطر

ا الدولة التي لها الح وأمريكا ــيق من منطلق أ ق في حمايته من التدخل من جهة أخرى والتحكم في المضـ

  الأمريكي والغربي الذي يهدف إلى السيطرة على منطقة الخليج العربي.

  البحث   أسئلة  ١٫٤

  يلي:تطرح هذه الدراسة العديد من التساؤلات لعل أهمها ما  

ــــد  .١ ـــل كـــــــان لقواعـــ ــ ــــدولي للبحـــــــار  هــ ــــانون الـــ ــاهمات    القـــ ـــ ــــة مســ في تنظـــــــيم الملاحـــــــة البحريـــــــة في  أيـــ

 ؟مضيق هرمز

ــة   .٢ ــة البحريــــ ـــــومات الدوليــــ ــة الخصـ ــ ــي ماهيــ ــ ــا هــ ـــ ــة  مـ ــة البحريــــ ــدد الملاحــــ ــــ ــتي  ــ ــاقالــ ــيق    في نطــــ ــ مضــ

    ؟المسؤولية الدولية المترتبة عليها، وصور  هرمز

ــائل والأدوات   .٣ ــ ــــــاعد الوســـ ــائية  كيـــــــف تسـ ـــ ــلمية الدبلوماســـــــية والقضــ ــومات  في  الســـــ ــــــوية الخصـــــ تسـ

 ؟الدولية البحرية المتعلقة بمضيق هرمز

ـــــلامية في إطــــــــار تســــــــوية الخصــــــــومات  مــــــــا هــــــــو دور القواعــــــــد الد  .٤ ــــــة  وليــــــــة الإســـ ــــــائية البحريــ القضــ

  ؟مضيق هرمز المرتبطة بعمليات الملاحة غبر الدولية
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   البحث   أهداف  ١٫٥

  دف هذه الدراسة محل البحث إلى:

الدولية بشكل عام، والملاحة   قواعد القانون الدولي للبحار في تنظيم الملاحة البحريةإبراز مساهمات   .١

  بشكل خاص.   في مضيق هرمز   البحرية

البحرية في    مفهوم   بيان  .٢ الملاحة  دد  التي  البحرية  الدولية  مضيق هرمز وصور   إطار الخصومات 

  . المسؤولية الدولية المترتبة عليها

ت الدولية الوسائل والأدوات السلمية الدبلوماسية والقضائية في تسوية الخصوما  الوقوف على دور .٣

  . البحرية المتعلقة بمضيق هرمز

الدولية الإسلامية  تسليط الأضواء على   .٤ البحرية في    ودورها القواعد  القضائية  تسوية الخصومات 

 . مضيق هرمزفي  الدولية 

  منهجية البحث  ١٫٦

مل لتكا او تحقيق أهداف البحث على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي  اعتمدت الدراسة في  

  للآتي:   للتفصيل لموضوع؛ وفقًاالمتعلقة وانب  الججميع    لتناول ا  مفيما بينه

   :المنهج الوصفي  /أولاً 

هرمز    مضيق  في   الملاحة   عن   الناشئة  البحرية  المنازعات   نظراً للأهمية التي يكتسبها موضوع تسوية 

الإسلامي، ونظرًا للإشكالية الرئيسة التي تناولها البحث، وفي   والمنظور  للبحار  الدولي  القانون   ضوء  على

لموضوع،   إطار بلوغ أهداف الدراسة، تم الاعتماد على المنهج الوصفي، لتوضيح كافة المفاهيم المتعلقة 

م توظيفه في مجال دراسة يتل  أفضل المناهج العلمية  الذي يمكن الاستعانة به  الوصفي يعد من   المنهجف
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الاجتماعية، ويعتبر أحد أهم مناهج البحث العلمي الذي يتوافق مع مضمون والعلوم  الإنسانيةالعلوم 

ا.    الدراسة، ويساعد في الوصول إلى المعرفة الصحيحة التي تساعد الدراسة على تحقيق مستهدفا

؛ ة وتشكل إضافة معرفية جديدة متميز   الدارسة كون  تأن    اهتمام الباحثة الشديد في وانطلاقاً من  

لمصادر التي تتمتعت  حرص قيمة علمية إلى جانب والتي تحتوي على    الجودة، و   لحداثة  على الاستعانة 

لدقة والسهولة في تناول الموضوعات   . تميزها 

لتالي تنوعت مصادر    مهات   ، والتي تسمىالمراجع العامة والتي شملت - الحالية-الدراسة و

القانونية،   وتشمل  و الكتب  المتخصصة  رسائلالمراجع  مستوى  على  العلمية  الماجستير   الأطروحات 

ت و والدكتوراه،   لات   الدور ، المختلفةالعلمية المحكمة التي تصدر عن الجهات العلمية    والنشرات وا

  العلمية. و   الأكاديمية  الندوات والمؤتمراتأوراق العمل المقدمة في أعمال    لإضافة إلى 

  : المنهج التحليلي  /نياً 

من خلال اعتماد الباحثة على ،  الدقيق لمشكلة محددة  التوصيفالمنهج التحليلي على    يعتمد 

أسلوب تحليل المحتوى، فالمنهج التحليلي يعمل على التوصيف المنظم والدقيق لمحتوى النصوص المكتوبة 

استخدام هذا المنهج للإجابة على الأسئلة المحددة والمعينة، من خلال تحديد موضوع البحث، ويتم  

والتي تتم صياغتها بشكل مسبق، وتستدعيها مقتضيات الموضوع محل البحث، وذلك من أجل دراسة 

القانونية الدولية ذات العلاقة، وتحليل آراء ومواقف   القانونية والنصوص والأحكام  وتحليل المعلومات 

نظمة تسوية الخبراء في القانون ال   عن  الناشئة البحرية  المنازعات  دولي والقانون الدولي للبحار والمرتبطة 

  هرمز.   مياه مضيق في الملاحة
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ركز فيه تفي إطار هذا المنهج    ةويعد المنهج التحليلي المنهج الأكثر أهمية، وذلك لأن الباحث

كلة، والإجابة على هذين على الإجابة عن سؤالين، كيف ولماذا حدث الحدث أو الظاهرة أو المش

أكثر تالسؤالين   الوصفي؛ كونه  المنهج  يتجاوز  التحليلي  فالمنهج  للوصف،  تطلب جهدًا كبيراً خلافاً 

لمعرفة إلى الأمام  كما تحاول من خلاله الباحثة  عمقًا،   عطيات وأسباب وأبعاد م البحث عن  و التقدم 

ر الظاهرة أو المشكلة وتقديرها   . وآ

يستدعي لتالي  منها  و والأساليب،  الخطوات  من  سلسلة  اتباع  التحليلي  تفكيك   :المنهج 

  مشكلة الدراسة، وإعادة تركيبها، واتباع مبادئ التحليل الأساسية وفقًا للآتي: 

  تفكيك المشكلة وإعادة ترتيبها: .  ١

ا الأساسية كأجزاء منفردة، مثل: (منح   حيث أن فهم مشكلة الدراسة يتطلب تفكيك مكو

العابر،   المرور  لنظام  الدولية  المضايق  المرور في  معرفةحيث  الأولوية في مسألة  المرور   :يتطلب  تعريف 

ت  ، ومن ثموالضوابط القانونية الدولية التي تنظمه)  ،والشروط المقررة بشأنه  ،العابر  المشكلة  تجميع مكو

لعلاقات والروابط والوقائع المختلفة، مرة أخرى من خلال ترتيب العوامل حسب أهميتها، ومن ثم بيان ا

المشكلة ا   ؟ولماذا حدثت  ؟وكيف تطورت  ؟ وكيف حدثت  ثيرا وكيف يتم تقدير الظاهرة من زاوية 

  : طريقتان وللانتقال بين التفكيك والتركيب ولفهم أبعاد وجوانب المشكلة هناك   ؟ونتائجها

  :الاستنباطي  يسلوب المنطق/ الأالأولى  الطريقة  .أ

 على  الكلية تطبيق المبادئ    يجعل الدراسة قادرة علىالذي    وهذا الأسلوب عبارة عن الطريق

قوم وتمن الحقائق الكلية إلى الحقائق الجزئية،    تبدأ   وفقًا لهذا الأسلوب   فالدراسة،  الفرعية  الموضوعات 

كما يطلق الحكم العام على الخاص،    تطبيق  ، أوئيةالجز   الموضوعات   على  يةالكل  المبادئ  على تطبيق



١٦ 

النظرية    الدراسةومثال ذلك أن تتناول    ،)١٧(   ستدلال التنازلي"الا  على هذا الأسلوب أيضًا أسلوب

، االعامة للمضايق الدولية، وذلك من خلال استعراض ماهيتها، واستعراض معايير تصنيفها وأنواعه

  عته وفقًا لقواعد وأحكام القانوني الدولي للبحار. نزل بتلك المعايير على مضيق هرمز لبيان طبيتثم  

   سلوب المنطق الاستقرائي:الأ  /الثانية  الطريقة  . ب

ة وردها إلى   بحثعلى    يساهم  الذي  سلوبويقصد به الأ وتحليل الموضوعات الجزئية المتشا

فمن خلال هذا يستجد من حالات مماثلة،  يمكن أن  ، وما  الأفرعالمبادئ العامة الكلية التي تحكم  

، أو من الخاص إلى العام عن يةالكلموضوعات  إلى   ئيةالجز   الموضوعات   الدراسة من   الأسلوب تنتقل

  .)١٨(   مصطلح الاستدلال التصاعدي"   على هذا الأسلوب أيضًا يطلق   ولهذاطريق الاستدلال، 

ثم الجزئية وتحليلها،    والموضوعات   بحث المشكلاتلتعتمد على هذا الأسلوب    الدراسةولأن  

المسألة أو حدوث  وبتكرار تلك  معينة،  التأكد من مسألة جزئية  ومن ثم  منها،  النتائج  استخلاص 

ة لها تحصل   النتائج؛ فتعمد إلى تكوين مبدأ يعمم حكمه على تلك الحالات   ذات  الدراسةحالات مشا

  حال حدوثها. 

  اتباع المبادئ الأساسية للتحليل: .  ٢

ا من قبل الباحث الأساسية جملة من المبادئ توجد  :ومنها ، في التحليل ةالتي سوف يتم مراعا

لتفسير  اتعد  العوامل المرتبطة  العوامل  والوقوف علىد  منها و   ،الآراء، وذلك الرجوع إلى العديد من 

الرئيسية    النقاط، وتحليل  ، والقواعد الدولية في التشريع الإسلاميقواعد وأحكام القانون الدولي للبحار

باشرة، المغير و قل أهمية، والعوامل المباشرة الأ والعوامل  المهمةالعوامل  ومعرفةساسية،  الأوغير الأساسية 

 
 ٣٦ص . ١ط .دار الفكر العربي . القاهرة:. مصرالمنهجية لإعداد البحوث العلميةالأصول . )١٩٩٧( سلامةأحمد  )١٧(
 ٣٤ص مرجع سابق. ). ١٩٩٧( .أحمد سلامة) ١٨(
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، من خلال لمضمون الموضوع  التنبؤ ورسم التوجه المستقبليو من عدم ثبات المشكلة،    التأكدوكذلك  

عطيات الم افرت  في حال تو   في المستقبل، إلى ما ستؤول إليه مشكلة البحث    ووضع تصور  التنبؤ العلمي

لاعتماد على نتائج التحليل عينة،  الم ظروف  الأو   تملة لمشكلة المحتنبؤات  المن إقامة    تتمكن الدراسة  و

لاعتماد على الدراسة   . )١٩(   سليمةالواقعية  العلمية و القواعد  السس و الأ  ، وذلك 

  الدراسات السابقة   ١٫٧

 العربية والأجنبية  لدراسات السابقة المتخصصةلتحليل  عملية الفي هذا الجزء    البحثيتناول  

تناولت التنظيم القانوني الدولي للملاحة الملاحة، والتي    عن   الناشئة  البحرية  المنازعات  تسوية  تناولت  التي

الدراسات التي تناولت التنظيم القانوني لمضيق كذلك  م، و ١٩٨٢قانون البحار  ل البحرية في المضايق وفقًا  

لدراسة عند اعتماد منهجية تحليل الدراسات السابقة على تناول نبذة عن كل وقد حرصت اهرمز،  

النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة السابقة، ثم تسليط  دراسة، وتسليط الضوء على أهم 

ا الدراسات السابقة، وإبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراسات  الأضواء على النقاط التي تمتاز 

وتحديد الس السابقة  الدراسات  على  التعليق  يتم  التحليل  من  الانتهاء  وبعد  الحالية،  والدراسة  ابقة 

  الفجوات والثغرات القانونية المعالجة من خلال الدراسة الحالية، وتحديد أوجه الاستفادة منها.

) ١٨) دراسة، منها (٢١وفي هذا الإطار بلغ عدد الدراسات السابقة التي تم الرجوع إليها (

للغة العربية، و( للغة الإنجليزية، واعتمدت الدراسة في تقديم وتحليل ٣دراسة سابقة  ) دراسات سابقة 

 
ــــــــين ( )١٩( ـــــرجس حسـ ـ ــ ـــد ونـ ــــــه حميــــــ ــ ــية). ٢٠١٥طـ ـــ ـــ ـــــوم السياسـ ـــ ــي في العلـ ــــ ــول البحـــــــــث العلمـــ ـــــورات أصـــــــ ــــــان: منشــــ ـــــيروت. لبنـــ ـــ . بـ

 .٣٦. ص ١ضفاف.ط.
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 وفي إطار مجموعتين،  من الأحدث إلى الأقدم،  للدراسات  ترتيب الزمني التنازليالدراسات السابقة على ال

  : ووفقًا للآتي

  لدراسات السابقة العربية: /  أولاً 

  : )٢٠( التنظيم القانوني الدولي للمناطق البحرية"  ، تحت عنوان: ")٢٠٢١(دراسة: سعيد المزروعي   .١

محاور الدراسة حول موضوع التنظيم القانوني الدولي للمناطق البحرية وتطبيقاته في دولة   تدور 

المزروعيتوصلت  و الإمارات،   النتائج أهمها   مجموعة إلى    دراسة  تلتزم   الدولية الأطراف    أن معظم   :من 

، إلا أنه يوجد عدد قليل ١٩٨٢اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لقانون البحار للعام    حكام ونصوص

 ،على الاتفاقية  لم تصادق   إيران  كما أن ،  أمريكا من الدول رفضت هذه الاتفاقية، ومن بين هذه الدول  

ا ونفو لكي ت   . بشكل عام ومنطقة مضيق هرمز بشكل خاص  ها على منطقة الخليج العربي ذفرض سيطر

الخصومات ضرورة تعزيز تسوية    :أهمها   ،من التوصيات  العديد إلى    دراسة المزروعيا توصلت  كم

ا    الدولية تقوم  التي  المتحدة  منظمة  البحرية  قواعد الأمم  على  بادئ المعلى    تعتمددبلوماسية    بناء 

 ولية تتعلق في حالة نشوء خصومات دالقوة بين الدول    استعمال ، وذلك لمنع  ةالبحري  ة الدولي  يةالقانون

  لأنشطة أو الملاحة البحرية. 

دراسة    وتظهر بين  الاتفاق  الجوانب  المزروعي أوجه  بعض  الحالية في  تتفق والدراسة  ، حيث 

وبيان أهميته ومصادره،   ،تناولهما القانون البحري الدولي للبحارب  الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية

م وتقييمها، وتوضيح موقف ١٩٨٢والوقوف على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لقانون البحار للعام  

منها،   تسوية  و الدول  والقانونية في  الدبلوماسية  الحلول  البحرية.   الخصوماتتناول  أوجه   الدولية  أما 

 
 .  مرجع سابق. للمناطق البحرية وتطبيقاته في دولة الإماراتالقانوني  مالتنظي). ٢٠٢١سعيد المزروعي () ٢٠(
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حرص   :في العديد من النقاط، أهمها  فتتمثل  ةوالدراسة الحالي  دراسة المزروعي بين    ةالاختلاف الجوهري

في إطار تنظيم   دراسة المزروعيالدراسة الحالية على سد كافة الفجوات القانونية والدولية التي لم تتناولها  

ا   المضايق الدولية على اعتبار بتناولها موضوع الإطار تميزت  الدراسة الحالية  فجزء من المناطق البحرية،    أ

القانون الدولي، والوقوف من منظور  التأصيل القانوني للمضايق الدولية    الدولية، وبيان  العام للمضايق

البحرية في    على للملاحة  الدولي  القانوني  وتسليط  مياه  التنظيم  المخاطر   الأضواءمضيق هرمز،  على 

دد الملاحة الدولية في مضيق هرمز والمسؤولية الدولية المترت  والخصومات  بة عليها، وتحليل القانونية التي 

، وبيان دور القواعد الدولية الناتجة عن الملاحة الدولية في مضيق هرمز  الخصومات وتقييم نظام تسوية  

  الإسلامية في تسوية الخصومات الدولية البحرية. 

)، تحت عنوان: "الوسائل السلمية في تسوية المنازعات الدولية ٢٠٢١الحوبة (   الغني دراسة: عبد   .٢

  : )٢١( في القرآن الكريم والسنة النبوية"  

تناولت الدراسة موضوع إشكالية استخدام الوسائل السلمية في تسوية المنازعات الدولية في 

  قانون الدولي. إطار القرآن الكريم والسنة النبوية، ومدى توافقها واختلافها مع ال 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن الوسائل السلمية في حل الخصومات الدولية في   

السلمية في حل الخصومات الدولية في القانون  إطار القواعد الدولية الإسلامية تختلف عن الوسائل 

ا تتكامل مع بعضها لتشكل منظومة شاملة متكاملة.    الدولي، إلا أ

كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: أنه من الضروري في إطار البحوث 

القانونية المقارنة الوقوف على الإطار المفاهيمي للقانون الدولي الإسلامي ومعرفة خصائصه والعلاقة 

 
. معهد مجلة شهاب). "الوسائل السلمية في تسوية المنازعات الدولية في القرآن الكريم والسنة النبوية".  ٢٠٢١(  عبد الغني حوبة)  ٢١(

لد   .١٢٢  – ١٠١. ص ٠٢. العدد ٠٧العلوم الإسلامية. جامعة الوادي. الجزائر.  ا
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لخصومات بينه وبين القانون الدولي، وكذلك ضرورة مراعاة الاختلاف بين الوسائل السلمية في تسوية ا

ا اتفقت  الدولية في القانون الدولي والقواعد الدولية الإسلامية من حيث التقسيمات، مع الإشارة إلى أ

  على استبعاد الحرب والنزاع المسلح كوسيلة لتسوية الخصومات الدولية. 

الوسائل تظهر أوجه الاتفاق بين دراسة عبد الغني الحوبة والدراسة الحالية بتناولهما موضوع  كما  

السلمية في تسوية الخصومات الدولية، وبيان مفهوم الخصومة الدولية، وطرق تسويتها سواء على الصعيد 

   السلمي أو القضائي.

أما أوجه الاختلاف الجوهرية بين دراسة عبد الغني الحوبة والدراسة الحالية فتتمثل في العديد 

أهمها النقاط،  الخصو   :من  تسوية  نظام  وتقييم  الدوليةتحليل  الملاحة  عن  الناتجة  عام   مات  بشكل 

  تها، مضيق هرمز، وبيان دور القواعد الدولية الإسلامية في تسوي  إطار  في   والخصومات البحرية الدولية

البحرية الناشئة   الخصومات   بتسويةلجميع الموضوعات المرتبطة    لا الدراسة الحالية تقدم تحليلاً شام  كما أن

على ضوء القانون الدولي للبحار والمنظور الإسلامي، وهذا ما لم نجده في عن الملاحة في مضيق هرمز  

  الدراسة السابقة. 

  : )٢٢( "  حسم المنازعات البحرية  ، تحت عنوان: " ) ٢٠٢٠(  أماني بياتنة:  دراسة .٣

طورت من المواضيع المهمة التي  ، والذي يعتبر  تسوية المنازعات البحرية  موضوع   الدراسةتناولت  

اتفاقية الأمم   وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: أندفع عجلة التجارة البحرية الدولية،  من  

تشمل كما  البحرية    الخصوماتعلى نظام مبتكر لتسوية  م نصت  ١٩٨٢لعام    المتحدة لقانون البحار

التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم لتسوية المنازعات، وتدعو الدول الى مواصلة  إلزامية،  غير    إجراءات

 
 . تشريع). حسم المنازعات البحرية. دولة فلسطين: ديوان الفتوى وال٢٠٢٠أماني بياتنة () ٢٢(
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السبل التي القضائية    تالإجراءايتم اللجوء الى  حل الخصومة  غير قادرة على    وفي حال كانت هذه 

ا اتفاقية     لقانون البحار لتسوية المنازعات البحرية.  المتحدة   الأمم حدد

قانون استرشادي   إعدادالعمل على  :  إلى مجموعة من التوصيات أهمها  الدراسةكما توصلت    

حول موضوع المؤتمرات    تكثيف الجهود العربية وعقد العديد من، و البحرية  الخصوماتموحد لتسوية  دولي  

بتطوير  الخصوماتتسوية   ولتعلقها  لأهميتها  العربي،   البحرية  القومي  الاقتصاد  ودعم  الدولية  التجارة 

  الحلول الملائمة لتسوية المنازعات البحرية.   لإيجادوذلك 

دارسة أماني بياتنة والدراسة الحالية في أجزاء محدودة، حيث تقتصر    وتظهر أوجه الاتفاق بين 

  . ون البحارتسوية المنازعات البحرية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانعلى تناولهما  

ن الدراسة السابقة لم تتناول النظرية العامة للمضايق بشكل شامل فتبرز    أما أوجه الاختلاف   

دد نظام الملاحة  ت القانونية والدولية التي  وتفصيلي ومعمق، ولم تسلط الضوء على المخاطر والتحد

دولية المرتبطة في المضايق البحرية،  والمرور في المضايق، وكذلك لم تبين طرق تسوية الخصومات البحرية ال

لشمولية،   ا دراسة تطبيقية تناولت لإلا أن هذه الفجوات تم تداركها في الدراسة الحالية، التي تتميز  كو

موضوع تسوية المنازعات البحرية الناشئة عن الملاحة في مضيق هرمز على ضوء القانون الدولي للبحار 

  والمنظور الإسلامي. 

  :)٢٣( المرور في المضايق المستخدمة للملاحة الدولية"  ، تحت عنوان: ")٢٠١٩(  السويح:  دراسة .٤

التي م  ١٩٨٢اتفاقية قانون البحار الصادرة عن الأمم المتحدة للعام    تناولت دراسة السويح

نظام المرور   :للملاحة الدولية يطلق عليه  المستخدمةالمضايق الدولية    وجدت نظامًا جديدًا للمرور فيأ

 
أحمد)  ٢٣( (  عطية  نموذجًا".  ٢٠١٩عطية السويح  الدولية ومضيق هرمز  للملاحة  المستخدمة  المضايق  "المرور في  الدراسات ).  مجلة 

 .  ٥. برلين. ألمانيا: المركز الديمقراطي العربي. ع الاستراتيجية والعسكرية 
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يترتب عليه   وألا في هذا النظام المستحدث أن يكون المرور بشكل سريع ومتواصل،    وأوجبتالعابر،  

أي إعاقة للملاحة البحرية، وفي ذات السياق تناولت الاتفاقية نظام المرور البريء، ونظمته في حالات 

   المضايق المنظمة في اتفاقيات خاصة.المرور في  محددة، ولم تتناول تنظيم  

أن المرور في المضايق الدولية المستخدمة   : نتائج أهمهاال  العديد منإلى    دراسة السويح وتوصلت  

لمرور قبل اتفاقية جنيف للبحر   : مراحل، المرحلة الأولى  تعاقبت عليه ثلاثةفي الملاحة الدولية   تتمثل 

بقواعد   ا م، والمرور خلال هذه الفترة كان محكوم١٩٥٨الإقليمي والمنطقة الملاصقة الصادرة في عام  

العرف الدولي والذي يقضي بسماح مرور جميع السفن عبر المضايق الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار 

لمرور المنظم وفقًا لاتفاقية جنيف تتمثل   : والمرحلة الثانية  لمضايق،ا  الشاطئية علىسلامة وأمن الدول  

بحقوق   اومقيد   يئايعتبر المرور بر   هذه المرحلة  م، وفي إطار ١٩٥٨للبحر الإقليمي والمنطقة الملاصقة للعام  

والتي تعد مرحلة مفصلية  : لمضايق، أما المرحلة الثالثةعلى مياه ا - ة يشاطئالم- الساحلية المطلة   الدول 

في مجال تنظيم الملاحة الدولية عبر المضايق المستخدمة في الملاحة الدولية، والمطبقة حاليًا وذلك بموجب 

م، وبموجبها تم تنظيم المرور في المضايق المستخدمة في ١٩٨٢عام  لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  

بر هو الأصل العام، والمرور البريء هو الاستثناء عن الأصل العام الملاحة الدولية، واعتبرت المرور العا

   وفي حالات محددة.

على   -المشاطئة-الساحلية المطلة  على الدول    يتعيننه    دراسة السويحومن أهم ما أوصت به  

كافة الدول   مؤتمر يجمع لملاحة في المضيق، من خلال  لمضيق هرمز وضع تنظيم قانوني خاص  مياه  

دد لمضيق المعنية ، لوضع آليات وضوابط تنظم الملاحة عبر مضيق هرمز تكون مقبولة للجميع، ولا 

  يق.أو تعرقل مرور السفن في المض
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موضوع القواعد القانونية    ماالدراسة الحالية بتناولهو   وتظهر أوجه الاتفاق بين دراسة السويح 

شارة إلى قواعد تنظيم الملاحة الدولية في مضيق الدولية العامة لتنظيم الملاحة في المضايق الدولية، والإ

  . تعريف نظام المرور العابر والبريء عبر المضايق الدوليةا  مفي تناوله فقان هرمز، كما تت

 في كون دراسة السويحنه يتجلى   إأما الاختلاف بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية؛ ف  

ا لم تتناول التأصيل القانوني لمفهوم النظرية العامة للمضايق الدولية، ولم لأ جاءت مختصرة وغير وافرة، 

تبين المحاولات الدولية والرسمية في شأن وضع تنظيم قانوني دولي للمضايق، ولم تبين الأهمية الجغرافية  

القانونية والدولية   الخصومات اطر  مخ تناول  والتاريخية لمضيق هرمز وأثرها على الملاحة الدولية، كما لم ت

دد مضيق هرمز، بينما   الدراسة الحالية على ربط النظام القانوني للمضايق الدولية بشكل   حرصتالتي 

خاص   بشكل  ومضيق هرمز  البحار    فيعام  لقانون  المتحدة  الأمم  ماهية   م، ١٩٨٢اتفاقية  وتحديد 

الطرق السلمية والقضائية في تسوية الخصومات الدولية الخصومات الدولية البحرية، وعرض الآليات و 

دف   البحرية، دد   والخصومات التي قد تنجم عن المخاطر    القانونية  الثغرات  سد   وذلك  القانونية التي 

  الدراسة السابقة.   في تداركهايالتي لم    القانونية  اتالملاحة الدولية في مضيق هرمز، وبينت الفجو 

  : )٢٤(نظام المرور العابر في المضايق الدولية"  ، تحت عنوان: ")٢٠١٩(عبود  و   العجمي دراسة:   .٥

حرية   ضرورة توفير العابر عبر المضايق الدولية في إطار    المرور نظام    وعبود   العجمي   دراسةتناولت  

الدولة  فكرة  وبين  المضايق،  المرور في  أثناء  البحرية  المطلة   الملاحة  مياه   - المشاطئية-  الساحلية  على 

وحاجتها إلى حفظ أمنها وسلامتها، وذلك أمام إغفال اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار   ،لمضيقا

  حالة الحرب وحالة السلم.  ما بين  بيان نظام المرور   م عن١٩٨٢

 
. الشارقة.  مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية نظام المرور العابر في المناطق الدولية". " ).٢٠١٩عامر ماجد العجمي ور عبود () ٢٤(

لد   .  ٨٨ –  ٦٢. ص ١٦الإمارات: ا
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لمضاأن    : إلى عدة نتائج أهمها  وعبود  دراسة العجمي ت  وتوصل ق الدولية يالأحكام المتعلقة 

لعام   البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  العابر كأصل م١٩٨٢نظمتها  المرور  نظام  أوجدت  التي   ،

ق التي يالمضا  نظام المرور العابر  المهمة على من الاستثناءات  و   ق الدولية،ي يطبق على المرور ضمن المضا

فذة منذ زمن طويل ومتصلة على وجه التحديد بمثل هذه المضا ق، يتنظمها اتفاقيات دولية قائمة و

لعمليات الحربية خلالها. أو    ن المضائق الدولية هي مناطق حيادية لا يجوز القيام 

القانون الدولي من أجل تعديل   ضرورة رفع اقتراح للجنة   الدراسة السابقةومن أهم ما أوصت به  

الاتفاقية بما يتناسب ومصالح الدول خصوصًا في مجال التمييز بين حالة الحرب وحالة السلم في تطبيق  

  . ق الدوليةينظام المرور العابر على المضا

ـــــــــةوتتميز  ــــــة الحـاليـة بتنـاول مـاهيـة نظـام المرور العـابر    وعبود  العجمي دراســـــ وتتفق مع الـدراســــــــ

م، وبيان النظام القانوني  ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار   وبعد   ور أحكامه قبلونطاقه، وتط

  لمضيق في حال السلم والحرب.ا  الشاطئية علىح التزامات الدول  يللمرور العابر والمتمثل في توض

 عدم تناول الإطارفي  يتجلى  فإنه  ختلاف بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية  الا أما وجه  

على نظام العبور في المضايق   الدراسة السابقة   اقتصرتإذ  كل كامل،  العام لنظرية المضايق الدولية بش

لم تتناول تطور مفهوم المضايق الدولية في إطار موقف خبراء القانون الدولي وأحكام المحكمة و الدولية، 

الناتجة عن الملاحة البحرية الدولية، بينما    الخصوماتتسوية  ل  المقررة  سائلالو   تبينالعدل الدولية، ولم  

ا تقدم تحليلاً شام  البحرية  المنازعات  بتسويةطة  لجميع الموضوعات المرتب  لاالجديد في الدراسة الحالية أ

، وهذا ما لم الإسلامي  والمنظور   للبحار   الدولي   القانون  ضوء  على   هرمز  مضيق  في   الملاحة   عن   الناشئة

  نجده في الدراسة السابقة. 
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مناصريةدراسة:   .٦ " )٢٠١٨(   زهرة  عنوان:  البحرية   ، تحت  والقنوات  المضايق  المرور عبر  حق 

  : )٢٥( "  الدولية

حق المرور عبر المضايق والقنوات المائية الدولية، على حول موضوع   مناصرية  زهرة دراسة  تدور  

ا العصب الرئيسي للتجارة الدولية، وتوصلت دراسة   اعتبار أن هذه الممرات المائية يمكن وصفها 

البحار  إلى العديد من النتائج، أهمها: أن نظام المرور العابر بموجب أحكام اتفاقية قانون   مناصرية زهرة

م يشكل نظام مرور مستقل ويتميز عن نظام المرور البريء، وذلك لأن نظام المرور العابر ١٩٨٢لعام  

يتطلب المرور بشكل متواصل وسريع دون أن يكون هناك توقف أو رسو، وهذا النظام يتولى تنظيم  

نوع من أنظمة المرور حركة مرور كافة أنواع السفن والطائرات، ودون تمييز بين الدول، كما أن هذا ال

يشكل خطراً على أمن وسلامة الدول الساحلية المطلة على مياه المضايق، سواء من الناحية الأمنية أو 

  البيئية. 

إلى مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة إبرام اتفاقية دولية   مناصرية زهرة كما توصلت دراسة

م وخـاصــــــــــــــة المتعلق بنظـام ١٩٨٢اتفـاقيـة قـانون البحـار لعـام  جـديـدة لتـدارك النقص الخطير الموجود في  

ــافة قواعد دولية جديدة تنظم   ضــ ــايق، أو تعديلها بما يتوافق مع المعطيات الدولية الراهنة، وذلك  المضــ

ـــاحلية المطلة عليها، على أن تشـــــمل  ـــلامة الدول الســ الملاحة عبر المضـــــايق الدولية مع مراعاة أمن وســ

  يم مرور السفن التجارية والحربية وكذلك الغواصات.القواعد الجديدة تنظ

وتظهر أوجه الاتفاق بين الدراســــة الســــابقة والدراســــة الحالية في أجزاء محدودة، حيث تقتصــــر  

ـــــــــايق من حيث تعريف خبراء القانون الدولي، وتعريف محكمة العدل الدوليةـ   على تناولهما مفهوم المضـــ

 
  . ١. الإسكندرية. مصر: مكتبة الوفاء القانونية. ط. حق المرور عبر المضايق والقنوات البحرية الدولية). ٢٠١٨زهرة مناصرية () ٢٥(
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الضـوء على الوضـع القانوني لأهم المضـايق الدولية، والوقوف على وبيان أنواع المضـايق وأهمها، وتسـليط 

  للمرور في المضايق.  النظام القانوني

ــة ــرية  زهرة  أما أوجه الاختلاف بين دراســــ ـــ ــة    مناصـ ــ ــة الحالية فإنه يتركز في كون الدراســ ـــ والدراسـ

ــيلي ومعمق، ولم تســــلط ال ــابقة لم تتناول النظرية العامة للمضــــايق بشــــكل شــــامل وتفصــ ضــــوء على الســ

ـــايق أو تؤثر على البيئـة   ـــ ـــــــ ـدد نظـام الملاحـة والمرور في المضـ ت القـانونيـة والـدوليـة التي  المخـاطر والتحـد

البحرية في منطقة المضـايق، وكذلك لم تبين طرق تسـوية الخصـومات البحرية الدولية المرتبطة في المضـايق  

ــة الحال ــــ ــة  البحرية، إلا أن هذه الفجوات تم تداركها في الدراســ ا دراســــــ ــمولية، وبكو ـــ لشـــ ية التي تتميز 

ــــــيق في الملاحة عن  الناشـــــــئة  البحرية  المنازعات  تســـــــوية  تطبيقية تناولت موضـــــــوع ــــــوء على هرمز مضـ  ضـ

  .الإسلامي والمنظور للبحار  الدولي  القانون 

التكييف القانوني للمضايق الدولية مع أخذ   ، تحت عنوان: ")٢٠١٨(العلوني    على دراسة:   .٧

  :)٢٦( " هرمز كنموذجمضيق  

موضوع التكييف القانوني للمضايق الدولية وتطبيقاته على مضيق هرمز    العلوني   دراسة  تناولت 

مضيق هرمز، كرد فعل في حالة عدم  أو إغلاق بشأن إقفال  الإيرانيفي ظل تصريحات الرئيس  أنموذجًا 

  . شراء النفط الإيراني

النتائج أهمهامج  السابقة إلى  الدراسة   هذه   وتوصلت  يصنف من مضيق هرمز    أن  :موعة من 

القانونية   بين نه  الناحية  تصل  التي  الدولية  المضايق  منطقتين ئينجز   من  بين  أو  البحار  أعالي  من   

 
". دراسة منشورة على موقع مركز المواطنة  التكيف القانوني للمضائق الدولية مع أخذ مضيق هرمز كنموذج). "٢٠١٨العلوني (على  )  ٢٦(

: الموافق  ء  الثلا يوم  الموقع  على  الدخول  تم  الساعة  ٠١/٠٦/٢٠٢١المتساوية،  الإلكتروني:  ٠٥:٣٠م،  الرابط   مساءً، 

/https://www.equalcitizenshipcentre.com/ar  
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لنظام المرور العابر وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  فهو يخضعاقتصاديتين خالصتين، لذلك 

حركة الملاحة   عرقلة مضيق هرمز أو    إغلاق مياه ، وأن  البريءسري عليه نظام المرور  يولا    ، م١٩٨٢للعام  

ودول   يةللنفط  دول منطقة الخليج العربي التي تنتج المشتقات ؤثر على  يالمضيق س  مياه   الدولية البحرية عبر 

  .العالم جميعًا على حد سواء

أنه من الضروري على الأطراف المعنية   :أهمها،  العديد من التوصيات  العلوني   دراسةكما قدمت  

تداعيات   سترتب عليهمضيق هرمز أو تعطيل حركة الملاحة الدولية البحرية فيه    إغلاق أن تدرك أن  

رها سوف تمتد إلىوأن  قانونية واقتصادية وأمنية وعسكرية وسياسية كبيرة،   كافة دول المنطقة بما فيها   آ

اللعبة السياسية،   الملاحة   لحركة  الاستقرار  تحقق   بصورةإيران، ومن الضروري إخراج مضيق هرمز من 

ذا الاقتصادي لكافة الدول التي من الممكن أن تتأثر  وتضمن الأمان  ،  مياه مضيق هرمزفي    الدولية

، حيث تناولت كل منهما الموضوعاتمع الدراسة الحالية في بعض    العلوني  دراسةوتتوافق  السلوك.  

القانوني   بيان الطبيعةالمضايق، و   المقررة في أنواع أنظمة الملاحة البحرية الدولية  و ،  ايق وتعريفهاماهية المض

  . لوضع مضيق هرمز

د من والدراسة الحالية في العدي  العلوني   دراسةالاختلاف بين    ه أوجوفي ذات السياق تتركز  

سد الفجوات والثغرات القانونية من خلال تداركها كافة   تأن الدراسة الحالية استطاع   : أهمها  ،الجوانب

الموضوع  تناولت  ا  تتميز  الحالية  فالدراسة  السابقة،  الدراسة  في  رصده  تم  الذي  النقص  جوانب 

العمق، ويظهر تميزها جليًا   ا سلطت الأضواء  بشمولية وتفصيل وفي  أ لنظرية علفي  العام  ى الإطار 

المضايق الدولية، وتناولت أنظمة الملاحة البحرية الدولية في المضايق الدولية ومضيق هرمز، كما تناولت 



٢٨ 

المخاطر   هرمز،    والخصومات موضوع  مضيق  في  الدولية  الملاحة  دد  التي  تسوية   وأنظمةالقانونية 

  . مضيق هرمز مياه لية في الملاحة الدو   التي من الممكن أن تثار نتيجة  الخصومات 

")٢٠١٧(عراب  إدراسة: كميلة   .٨ عنوان:  تحت  للدولة   ،  البحري  للإقليم  القانوني  النظام 

  : )٢٧( م"  ١٩٨٢الساحلية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  

حول كيفية تنظيم اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لقانون البحار   دراسة كميلة إعرابتدور محاور 

تج ١٩٨٢للعام   ــعة للحقوق كأثر  ــاحلية، والأجزاء الخاضـ ــيادة الدولة السـ ــعة لمبدأ سـ م للأجزاء الخاضـ

إلى العديد من النتائج  إعراب  دراســةوتوصــلت   عن مبدأ الســيادة، ومن هذه الأجراء المضــايق الدولية.

المناطق التي و طق البحرية الخاضــــعة لمبدأ ســــيادة الدولة الســــاحلية، ومنها المضــــايق المائية، أن المنا :أهمها

ــيادة للدولة وفقًا لقواعد اتفاقية قانون البحار للعام   ـــــ ــــــــــر عليها الحقوق المرتبطة بمبدأ الســــ م  ١٩٨٢تباشـ

ــــــة والتعمق، وكما تعد هذه المناطق ال لدراســـ ــوعات الهامة والجديرة  درع الواقي للدولة  تعتبر من الموضـــــــ

ا قد تكون الســـــاحلية،  ــدراً   فإ ــلت .  إذا لم تلتزم الدولة بحماية إقليمها البحري  للمخاطرمصـــ ــ كما توصـ

ـــــرورة تحديد الحقوق   :أهمها، من الدراســــــة إلى مجموعة من التوصــــــياتذات   بين  المتقابلة  والالتزاماتضـ

ــتخدمالدول  ــاطئية- الســـاحلية المطلة والدول ،ليةلمضـــايق الدو الملاحة البحرية عبر مياه ا  التي تسـ   - المشـ

ـــــايق تمع الدولي واســــــتقرار الملاحة و   التوافق ، وتحقيقعلى المضـ التوازن فيما بينهما بما يحقق مصــــــلحة ا

  البحرية الدولية.

 
". م١٩٨٢النظام القانوني للإقليم البحري للدولة الساحلية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار    ). "٢٠١٧كميلة إعراب ()  ٢٧(

لمسيلة. كلية الحقوق والعلوم السياسية. ج.  مجلة الدراسات والبحوث القانونية . ص  ٢. ع.  ٤. الجزائر: جامعة محمد بوضياف 
٢٤٩  – ٢٢٨ . 
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المتقابلة بين الدول  والالتزاماتمع الدراســــة الحالية بتناول الحقوق   إعراب  كميلة  دراســــة وتتفق

ــــــ ـــــــــــايق الدوليةايق الدولية والدول التي تعبر المضــــــــ ــــــاطئية على المضـــ ـــــ فقط، من حيث بيان الحقوق   الشـــ

ــايق الـدوليـة، وحقوق وواجبـات الـدول  والواجبـات المتعلقـة   ـــ ــفن وفقـًا لنظـام المرور العـابر في المضـــــــــ ــــ لســــــــ

  .الشاطئية على المضايق

التي  والدراســـة الحالية في العديد من الجوانب    إعراب  كميلة  دراســـةوتتركز أوجه الاختلاف بين 

ا تعد فجوات قانونية لم يتم تناولها في الدراســـــة الســـــابقة، لذا نجد أنما يميز الدراســـــة الحالية ســـــد ت هو أ

ـــــتخدمة للملاحة   ــايق المســـ ــ كافة الفجوات القانونية، والتي تتمثل في الوقوف على النظرية العامة للمضــــ

دد الملاحة في المضـايق الدولية، والمسـؤولية الدولية  التي  والخصـومات الدوليةطر  المخا وتتناولالبحرية،  

ومن منظور القواعد الدولية   المترتبة عليها، وبيان كيفية تســــوية المنازعات في نطاق قانون البحار الدولي

  الإسلامية.

  :)٢٨( "   )، تحت عنوان "الصراع على المضايق الدولية ٢٠١٧: رحال محمد (دراسة .٩

العلاقات الدولية، واعتبار   بيان حول    محمد   رحال  دراسةتدور   الدور الجغرافي والسياسي في 

البحرية   المضايق  أهم  من  هرمز  موقع    العربيةمضيق  لوجوده في  مؤثروالدولية،  الاقتصاد   جغرافي  في 

 الوقت الراهنأن مضيق هرمز في    :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهاالإقليمي والعالمي.  

اهتمام يعد   الدولي،   محور  القانون  ل  لكافة أشخاص  الجيوسياسية    التي يحتلها من الجوانب  هميةلأ نظراً 

ن الحيوي    يعد مضيق هرمز والاستراتيجية والاقتصادية، حيث    دول العالم، ل   للمشتقات النفطيةالشر

الوقت تستخدمه إيران   الكبرى في حالة    ضغط علىللكورقة  وفي ذات  أيةالدول  تقرر فرض   إذا ما 

 
. (رسالة ماجستير) الجزائر: جامعة الشهيد حمة  هرمز  مضيق  حالة  دراسة  الدولية،  المضايق  على  الصراع).  ٢٠١٧محمد رحال () ٢٨(

  لخضر. الوادي. 
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ت دولية واقتصادية غلاق و   العربي  دد دول منطقة الخليجو ،  عليها  عقو العالم من خلال التهديد 

   ة الملاحة البحرية الدولية.كمضيق هرمز أو إعاقة حر 

أن من الضـــروري على   :وفي ذات الســـياق توصـــلت الدراســـة إلى مجموعة من التوصـــيات أهمها

ـــيق هرمز أمـام    البحـث  دول منطقـة الخليج العربي ــ عن بـدائـل قـانونيـة لمواجهـة أيـة محـاولـة لإغلاق مضـــــــــ

ــرورة توافر الإرادة الحقيقـة لـدى دول منطقـة الخليج  ــــ الملاحـة البحريـة الـدوليـة أو تعطيلهـا، وكـذلـك ضــــــــ

من منظور  ، والنظر إلى مضــيق هرمز مصــالح خاصــةأية العربي لتجاوز الخلافات الضــيقة، والابتعاد عن 

  فكرة وحدة الخليج العربي.

ـــة رحالوتظهر نقاط الاتفاق   ــترك للإطار    محمد  بين دراســـــ ــــ ــــة الحالية في تناولهما المشــ والدراســــ

ـــــــايق الــدوليــة من حيــث التعريف اللغوي والجغرافي والقــانوني ـــــ وتعريف محكمــة العــدل    ،القــانوني للمضــــ

ــفن أثناء تناول    من خلالالدولية، وكذلك  النظام القانوني للمرور في مضـــيق هرمز، وبيان واجبات السـ

  المرور عبر مضيق هرمز ومسؤوليتها وفقًا لأحكام القانون الدولي.

لنسـبة لأوجه ن الدراسـة   محمد  دراسـة رحالالاختلاف بين    أما  والدراسـة الحالية فإنه يتمثل 

من الناحية السياسية بشكل رئيسي، مع الإشارة   تناولت موضوع المضايق الدولية ومضيق هرمز الأولى

ـــــد الثغرات والفجوات القانونية والإجرائية في إطار   ـــــ ــــــر، ولســـ ــــ ـــــــــكل مختصـــ لبعض الجوانب القانونية بشــــ

لملاحة البحرية الدولية التي لم تعالجها الدراسـة السـابقة، تناولت الدراسـة  الممارسـات والأعمال المتعلقة 

ــايق الـدوليـة في إطـار قواعـد اتفـاقيـة الأمم المتحـدة لقـانون البحـار للعـام  الحـاليـة النظريـة العـامـة لل ـــ ـــ ــــ مضـــ

ــايق الدولية  و م  ١٩٨٢ ــيل القانوني للمضـ لعمق، وبيان التأصـ ــيل و وفقًا لقواعد وأحكام القانون  لتفصـ

ــيق هرمز، والوقوف على المخـاطر  الـدولي العـام ـــــــــ ـــــايق الـدوليـة على مضـــ ، وتطبيق النظريـة العـامـة للمضـــــــــ
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دد الملاحة الدولية في مضيق هرمز،  اتوالخصوم   وأحكام  تسويتها وفقًا لقواعد  ووسائلالقانونية التي 

  القانون الدولي للبحار.

تحت عنوان "مكانة المضايق المستخدمة للملاحة الدولية بين )،  ٢٠١٧(   عبد الله دريفدراسة:   .١٠

  :)٢٩( مقتضيات القانون الدولي ومتغيرات العلاقات الدولية" 

  إبرازمن خلال   ،امةععلى المضــايق الدولية بصــفة   الأضــواءدريف حول تســليط    دراســة  تدور

إلى العديد من النتائج  الدراسـة السـابقةتوصـلت  و لبحار،  ل  الدولي قانون الطبيعة التطور الذي طرأ على 

أشـــــخاص القانون الدولي  المضـــــايق من أهم الموضـــــوعات التي تشـــــغل   مياه  في الدولية الملاحةأن  : أهمها

ــــــــــــهم الدول ــــــــايق الدولية الملاحة، وأن وعلى رأسـ قيمة كبيرة، والمتأمل لخريطة العالم   لها البحرية في المضـــــ

  ة.  حالة إغلاق المضايق الدولية أمام الملاحة البحرية الدولييستطيع أن يرى الأضرار المتوقعة في

ــــلت إليها الومن أهم  ـــــابقةدراســــــة التوصــــــيات التي توصــ حرية الملاحة  بينالتمييز    ةضــــــرور   السـ

  البحرية الدولية والمرور أثناء حالة السلم وحالة الحرب.  

ـــــــة دريف  التوافقوتبرز أوجه   ــــــة الحالية    بين دراســــ تناول النظرية   :أهمها ،نقاطال ببعضوالدراســـــ

المنظمة للمضايق الدولية في إطار اتفاقية منظمة    العام أحكام القانون الدوليو العامة للمضايق الدولية، 

ـــادرة في الأمم المتحدة لقانون البحار م، والوقوف على المحاولات الرسمية والدولية التي ١٩٨٢لعام  ا الصــ

  ع تنظيم دولي للمضايق.استهدفت وض

ــابقةأما أوجه الاختلاف بين   ــــ ــة السـ ـــ ــة الحالية   الدراســ ــــ القصـــــــور الذي في  فيظهر جليًاوالدراسـ

ــ ــــــــ ــابقةاأصــ ــــــ ــة الســــ ــــــ ـــ لم تتناولها  و الفجوات القانونية التي أغفلتها  من خلال وجود العديد من ب الدراسـ

 
،  مكانة المضايق المستخدمة للملاحة الدولية بين مقتضيات القانون الدولي ومتغيرات العلاقات الدولية.  )٢٠١٧(  عبد الإله دريف) ٢٩(

  . برلين. ألمانيا: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية.  دراسة حالة مضيق جبل طارق
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ــومـاتتتمثـل الفجوة الأولى بعـدم تنـاول المخـاطر  حيـث  لتنظيم،  ــــ ـدد الملاحـة  ا  والخصــــــــ لقـانونيـة التي 

ــــــــــؤولية الدولية المترتبة عليها، أما الفجوة الثانية فتتمثل بعدم تناول  ـــــــــــايق الدولية، والمســـ الدولية في المضــ

تم تداركه في وهذا ما  الناتجة عن الملاحة الدولية في مضـيق هرمز،   الخصـوماتتسـوية  الأنظمة المتبعة في

  الدراسة الحالية.

نظام المرور العابر في ظل القانون   ، تحت عنوان: " )٢٠١٧(عاشور أمينة  و ساسي    تينهنان:  دراسة .١١

  : )٣٠( "  الدولي للبحار

عبر   العابر  المرور  نظام  الدراسة  الدول  مياه  تناولت  وبيان موقف  الدولية،   المساندةالمضايق 

العابر من منظور اتفاقية الأمم المتحدة ، من خلال توضيح نظام المرور  العابرالمرور    نظام  والممارسة لحق

العام  لقانون البحار  ثيرات نظام م١٩٨٢  الصادرة في  القانون الدولي، والوقوف على  ، وآراء خبراء 

  المرور العابر على الملاحة البحرية الدولية. 

حار أنه بموجب أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون الب  : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

نظام  م١٩٨٢ العابر  المرور  البريء،    اومتميز   مستقلا   ا يعد  المرور  المتواصل  لعن  المرور  يتطلب  كونه 

السفن والطائرات والغواصات دون تمييز بين   جميع يسري على  ما  والسريع دون التوقف أو الرسو، وهو  

  . الدول

السفن الحربية،   تخضعأن    يضرور أنه من الالدراسة    توصلت إليها ومن أهم التوصيات التي  

والسفن التي تنقل المواد الإشعاعية أو النفطية أو المواد الأخرى الخطرة والتي تشكل خطورة على سلامة 

الدولة  المط  وأمن  علىالساحلية  ا  على   - المشاطئية-  لة  للمرور، مياه  المسبق  الإذن  إلى شرط  لمضيق 

 
. الجزائر: ولاية البويرة. (رسالة ماجستير).  نظام المرور العابر في ظل القانون الدولي للبحار).  ٢٠١٧تينهنان ساسي وعاشور أمينة ()  ٣٠(

   تخصص قانون دولي. جامعة أكلي محمد أولحاج. 
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أو  البحر  فوق سطح  طافية  المضيق وهي  تعبر  ن  الحربية  أو  المدنية  الغواصات سواء  إلزام  وضرورة 

  ر.على الإذن المسبق في حالة المرور تحت سطح البحلحصول  

وتحديد   ، موضوع تعريف المضايق الدولية  ما الدراسة الحالية بتناولهمع  الدراسة السابقة    وتتفق

 وتسليط الأضواء علىالمرور البريء،  و أنواعها، والمقارنة بين نظام المرور العابر    معيار دولية المضايق وبيان

  . المرور العابر  نظام لدول المتمسكة بممارسة  المقررة على اواجبات  القوق و الح

ن الدراسة السابقة في كو أما أوجه الاختلاف بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية فإنه يتجلى  

ا أللمضايق الدولية، ولم تتناول تعريف المضايق الدولية وفقًا للاتفاقيات الدولية، و   ا ام ع   ا لم تقدم مفهوم

التأصيل القانوني للمضايق الدولية   تبينالمضايق الدولية، ولم  مياه  ركزت فقط على نظام المرور العابر في 

تناولت نظام المرور العابر بعمومية كما أن الدراسة السابقة ،  العام القانون الدولي  وفقًا لقواعد وأحكام 

ا تداركت كافة جوانب النقص  لتنوع والشمولية، خاصة أ وبدون تفصيل، بينما الدراسة الحالية تتميز 

الدر  أغفلت  التي  القانونية  والثغرات  الفجوات  على كافة  ووقفت  السابقة،  الدراسة  أصاب  سة االتي 

دد الملاحة الدولية   والخصوماتموضوع المخاطر    وعلى وجه الخصوصالسابقة  تناولها   القانونية التي 

  . الناتجة عن الملاحة الدولية في مضيق هرمز  الخصومات تسوية    وأنظمةفي مضيق هرمز،  

١٢. ) الغفور  عبد  بوسنة  المضايق ٢٠١٧دراسة:  عبر  والعبور  المرور  قضا   " عنوان  تحت   ،(

ي"    والأرخبيلات الدولية بين ما   : )٣١( يفرضه الواقع وما تمليه اتفاقية مونتيغو

ا اتفاقية   تناولت دراسة بوسنة عبد الغفور موضوع مدى فعالية القواعد القانونية التي جاءت 

ي (جاميكا)   ا للتطور ئم، وملا١٩٨٢للعام  مونتيغو ا ومساير ات الراهنة، متها لأحوال السفن ونشاطا

 
عبد الغفور  ) ٣١( اتفاقية ).  ٢٠١٧(بوسنة  الواقع وما تمليه  يفرضه  المضايق والأرخبيلات الدولية بين ما  المرور والعبور عبر  " قضا 

ي"   . ٧٩ –  ٦٥. الجزائر: جامعة الأخوة منتوري. كلية الحقوق. ج. ب. ص مجلة العلوم الإنسانية .مونتيغو
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أن التطبيق العملي   :مجموعة من النتائج أهمهاالسابقة إلى  دراسة  ال وتوصلت    الإقليمي.ومرورها في البحر  

تمع الدولي  المشار إليها أثبتلقواعد الاتفاقية   ا على مواكبة التطورات الحادثة في ا خاصة   ،عدم قدر

لمرور إذا ما ثبت   التطورات المرتبطةتلك   بعملية المرور البريء للسفن الحربية الأجنبية، والسماح لها 

للدولة الساحلية سلامة ذلك أو متابعتها وطردها ومهاجمتها إن لزم الأمر، جاءت في مجملها غامضة 

ومعقدة ومحل خلاف وجدل مستمر سواء بين فقهاء القانون الدولي أو بين الدول نفسها بسبب عدم 

دائمً تحد  يبُقي  الذي  الأمر  واضحة،  نقل  لم  إن  بطريقة صريحة  والنظم  القواعد  هذه  معالم  ب ا  يد 

السلم والأمن   ويعرضالعلاقات الودية بين الدول    في توترمما يترتب عليه    مفتوحًا،   الدولية  الخصومات 

  الدوليين للخطر. 

ــة الكما قدمت   ــابقةدراسـ ــيات السـ ــرورة إ :أهمها ،العديد من التوصـ ــياغة القانونية   عادةضـ الصـ

ــــــــفن والحدود البحرية في نطاق البحر الإقليمي م  ١٩٨٢ قانون البحار  لقواعد اتفاقية المتعلقة بمرور الســ

لمضايق الدولية   .من جديد  تقييمهاوإعادة   ،خاصة فيما يتعلق 

نوني لمبدأ تتمثل في بيان التنظيم القا  محددة،الدراسة الحالية بجوانب  مع الدراسة السابقة    وتتفق

ــــــــفن الأجنبية، من خلال  ـــــــــواء علىنظام المرور البريء للســــ ـــــــليط الأضـــ نظام المرور البريء ونطاق  تســـــ

ـــــوء على و تطبيقه،   ـــــليط الضـ تناول التنظيم القانوني لنظام المرور العابر للمضــــــايق الدولية، من حيث تسـ

لمضايق المستخدمة  ا  ومعرفة،  م١٩٨٢المضايق الدولية التي تخضع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 

  للملاحة الدولية.

ــنة والدراســــــة الحالية  ــ ــة بوســ ــابقة ، فأما أوجه الاختلاف بين دراســــ ـــ ــة السـ تتمثل في أن الدراســــ

جاءت دراســة مختصــرة ولم تغطي كافة الفجوات القانونية التي يثيرها موضــوع التنظيم القانوني للمضــايق  
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، وهذا ما تم تداركه في الدراســــة الحالية التي تتميز بتناولها الإطار  المســــتخدمة في الملاحة البحرية الدولية

ــايق الدولية، والوقوف على أنظمة الملاحة الدولية في المضـــــــــايق وفقًا لاتفاقية منظمة   ــــــ العام لنظرية المضـ

ــــليط  ١٩٨٢الأمم المتحدة لقانون البحار للعام   ـــــواءم، وتســـ القانونية   والخصـــــــوماتعلى المخاطر    الأضــ

دد الملاحة البحرية الدولية في ــوية  الدولية التي  ـــــــ ــؤولية المترتبة عليها، وطرق تسـ ــيق هرمز، والمســــــــ ـــــــ مضـ

  الدولية البحرية.  الخصومات

  :)٣٢( )، تحت عنوان " أنظمة المرور في البحار" ٢٠١٦دراسة: فضيلة لغيمة ( .١٣

ـــــــة  تناولت ـــ ــــوع المرور في البحار وفقًا لاتفاقية منظمة الأمم المتحدة للعام    دراسـ ــــ ــــــيلة موضـــ ـــ فضــ

ــيادة ١٩٨٢ ــائكة في ذات الوقت، وذلك لارتباطه بمبدأ السـ ، على اعتباره من الموضـــوعات الهامة والشـ

ـــــــايقللدولة   ـــــــاطئية على المضـ حية،  الشـ ــــــتمن  لملاحة البحرية الدولية، والاســ مارات ثوعلاقته الوثيقة 

  الاقتصادية الدولية. 

ــا ــائج أهمهـــــ ـــ ـــن النتــ ــة مــــ ــ ـــة إلى مجموعـــ ــلت الدراســــ ــار    :وتوصـــــ ــانون الـــــــدولي للبحـــــ ــم  أن القـــــ ـــ نظــ

ــة ــرور    عمليـــ ــر والمـــ ــرور الحـــ ــواع هـــــي: "المـــ ــة أنـــ ـــمها إلى أربعـــ ــار، وقســ ــفن والطـــــائرات في البحـــ ــرور الســـ مـــ

ــائرات في كـــــل ــــي"، وتتمتـــــع الســـــفن والطـــ ــابر والمـــــرور الأرخبيلـ تحـــــدد  منطقـــــة بحريـــــة    الـــــبريء والمـــــرور العـــ

ال وفقًا   .نظام مرور معين خاص 

ضرورة امتناع السفن والطائرات أثناء   :مجموعة من التوصيات أهمها  إلى كما توصلت الدراسة  

لقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية أو   تمتنع ممارستها حق المرور أن   ديد  عن أي 

 
  جامعة مولود معمري.   . (رسالة ماجستير). تخصص القانون. تيزي وزو. الجزائر:أنظمة المرور في البحار).   ٢٠١٦فضيلة لغيمة () ٣٢(
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ي صورة من صور الاعتداء المحرم وفقًا لمبادئ سلامتها في مياهها الإقليمية أو   استقلالها السياسي أو 

سدة في ميثاق الأمم المتحدة.    وقواعد القانون الدولي ا

ـــــــــة الحالية في عدة جوانب أهمها تناولهما وتتفق  ـــــــة فضــــــــــيلة لغيمة مع الدراسـ المرور  نظامدراســـ

ــتخدمة للملاحة   نظامتناولهما و القواعد التي تنظمهما، ، و البريء والعابر المرور العابر في المضـــــــايق المســـــ

ــيق الدولي،   وحددتالدولية،   ـــــــــ ــايق الدولية    وعرفتالمفهوم التقليدي للمضـــ ـــــ تفاقية قانون  لا  وفقًاالمضـــــــ

  .م١٩٨٢البحار 

ــة الحالية فتظهر من خلال الفجوات   ــــ ــيلة لغيمة والدراسـ ــ ــة فضـــ أما أوجه الاختلاف بين دراســـــ

ــة الحالية والتي تتمثل في تناول التنظيم  ادر القانونية التي لم تتناولها ال ــابقة وتم تداركها في الدراســــ ــة الســــ ســــ

ـــيق هرمز وفقًا لاتفاقية قانون   ـــايق الدولية وتطبيقاته على مضــــ ـــ القانوني الدولي للملاحة البحرية في المضـ

ــايق الـد ذ بيـان الجـو م،  ١٩٨٢البحـار   ــــــــ وليـة  ور التـاريخيـة لقـانون البحـار الـدولي، والنظريـة العـامـة للمضـــــ

ــوماتوأنظمة المرور فيها، وبيان المخاطر   دد المضـــايق الدولية، وتحديد المســـؤولية    والخصـ القانونية التي 

ـــــوية   ـــــــائل تســـ واختيار مضــــــــيق هرمز كحالة   ،الناتجة عن ذلك  الخصــــــــوماتالمترتبة على ذلك وبيان وسـ

  تطبيقية في الدراسة.

حي طاهار ( .١٤ البحرية الدولية وفق )،  ٢٠١٥دراسة: ر تحت عنوان "آليات تسوية المنازعات 

  : )٣٣( "  ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لعام 

حي طاهار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في العام  دراسة  تناولت م، ١٩٨٢ر

الواقعية   القراءة  الدول بمخرج  وتقييم مدىمن خلال  التي توصلت إليه  أبرزومن  .  ااالتزام   ا النتائج 

 
حي) ٣٣( المؤتمر العلمي المحكم . "١٩٨٢آليات تسوية المنازعات البحرية الدولية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لعام ". )٢٠١٥(طاهار  ر

   .جامعة عجلون الوطنية .الحقوقالثالث لكلية 
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لجنة أعماق البحار   التي صدرت عن  تشريعاتالمن أهم  تعد   ١٩٨٢الدراسة أن اتفاقية قانون البحار  

سنة   من  المتحدة  للأمم  تسوية ١٩٦٨التابعة  نظام  الخصوص  وجه  وعلى  البحري،  ال  ا بشأن  م 

وقعة على الم دول  ال بين  من  دولة    ) ١٦٧( البحرية الدولية، وأن استقطاب الاتفاقية لعدد    الخصومات 

  أكبر شاهد على فعاليتها.  عليهاصادقة المالاتفاقية و 

ضــــرورة تفعيل مبادئ وروح ميثاق   الســــابقة دراســــةالالتي توصــــلت إليها   التوصــــياتومن أهم  

ــائل التســــوية الســــلمية  القوة   إلىالبحرية، وتحريم اللجوء   للخصــــوماتمنظمة الأمم المتحدة المتعلقة بوســ

ستخدامها  الدولية  الخصوماتتسوية   في   البحرية. الدولية  مجال الممارسة  أو التهديد 

حي طـاهـار  وتتفق  ــة ر ـــــ ــــ ــة الحـاليـة بتنـاولهمـا الجـذور التـاريخيـة للقـانون الـدولي مع  دراســـ ـــــــــ الـدراســـ

 الدولية في مجال الممارســــات البحرية، وبيان آلية  الخصــــوماتللبحار، والمبادئ العامة التي تنظم تســــوية  

ــوماتتســــوية   ـــابقة تختلف   بينما الدولية وفقًا للقانون الدولي البحري.  الخصــ ــة السـ ـــة عن الدراســ الدراسـ

دد الملاحة الدولية في المضـايق الدولية بشـكل   والخصـوماتعدم تناول المخاطر  ب الحالية؛ القانونية التي 

ــيق هرم ــوية  زعام، ومضـ ا تناولت نظام تسـ ــومات، كما أ الناتجة عن الملاحة الدولية وفقًا لقانون    الخصـ

  البحار بشكل مختصر، وهذا ما تم تداركه في الدراسة الحالية.  

  : )٣٤(لقانوني للملاحة البحرية الدولية" )، تحت عنوان "النظام ا٢٠١٥دراسة: سماح بلوط ( .١٥

ــة    تناولت ــة،  التنظيم القانوني للملاحة البحرية الدولية موضـــوعبلوط دراسـ إلى  وهدفت الدراسـ

ــاحلية والدول الأخرى وإيجاد  ــيح حقوق وواجبات الدولة الســ ــيادة مبدأ  بين حماية  عادل  توافقتوضــ ســ

 
جامعة الأخوة منتوري قسطنطينية.    (رسالة ماجستير). الجزائر:  النظام القانوني للملاحة البحرية الدولية.).  ٢٠١٥سماح بلوط () ٣٤(

  تخصص القانون الدولي العام.  كلية الحقوق.
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ــتخدام البحار كوســـيلة للمواصـــلات   ،وعدم المســـاس بحقوقها الســـيادية الثابتة  ،الدول على مياهها واسـ

  الدولية.

أن المرور العابر نظام ذو طبيعة خاصة يختلف أهمها:    وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج

ــلام وطمأنينة دون ت يحققالمرور البريء، فهو  و المرور الحر  أنظمة عن  ــ وقف، للجماعة الدولية المرور بســـــ

الســــيادة  حقالمضــــيق ممارســــة  مياه على  -المشــــاطئة- المطلة الســــاحلية يضــــمن للدولوفي ذات الوقت 

دد أمنها وسلامته جميع ورصد    ،يمها البحريةلقإعلى    ه.التصرفات التي يمكن أن 

ــــلت    ـــة  الكما توصــ ــابقةدراســـ ـــيات أهمها الســــ ــرورة أن يتم    :إلى مجموعة من التوصـــ ــ   اجتماعضــ

لنســــبة ل  العلاقة والشــــأن ذات الدول  ر المرور العابر  ســــفن النووية، للمضــــيق لوضــــع اتفاقية توضــــح آ

من وسـلامة الدول و  -   المطلةالسـاحلية  الغواصـات، وغيرها من السـفن الخطرة التي تؤدي إلى المسـاس 

ــاطئة ــطة لجنة الق مياه على  -المشـــــــ ــرورة تطوير قواعد القانون الدولي للبحار بواســـــــ ـــ ـــ ــيق، وضـ ــــ انون  المضـــ

ــة الحالية   . وتتفقالدولي ــــ ــة بلوط مع الدراســـــ ــــــــ بيان أنظمة المرور في البحار،    :أهمهابعدة جوانب،  دراسـ

في الممرات والمضايق المستخدمة    والوقوف على النظام القانوني الدولي لنظام المرور العابر ونطاق تطبيقه

  في الملاحة الدولية.

ـــــــــة بلوط كما تختلف   الاختلاف في طبيعة  :أهمهافي جوانب من   الحاليةالدراســــــــــة عن   دراسـ

ــة الحالية على بيان الإطار العام لنظرية  ــــ ــة، حيث تركز الدراســــ ـــــــ الهدف العام والأهداف الفرعية للدراسـ

ــايق الدولية بين القانون الدولي والقانون الوطني، وتحديد   ــــ ــيل القانوني للمضـــ ــايق الدولية، والتأصـــــــ المضـــــــ

ــومـاتالمخـاطر    البحريـة، وتحليـل  للملاحـةالتنظيم القـانوني الـدولي   ـــــــ ـدد الملاحـة    والخصـــــ القـانونيـة التي 
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ــــوية   ــــؤولية الدولية المترتبة عليها، وتقييم نظام تســ ـــوماتالدولية في مضــــــيق هرمز والمســ الناتجة عن   الخصـــ

  تطبيقية على مضيق هرمز.الالملاحة الدولية، والدراسة  

ــة .١٦ ـــــ ــ ــيــادة الــدولــة على إقليمهــا ) بعنوان  ٢٠١٤(  بوزيــديخــالــد  :  دراســـ "النظــام القــانوني لســـــــــ

  :)٣٥(البحري"

موضوع تمتع الدول بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام   بوزيديتناولت دراسة  

ا على إقليمها البحري،  والصلاحيات  الحقوق    من  جموعة بم  م ١٩٨٢  وقدفي إطار ممارستها لسياد

أن طبيعة وحجم السلطات والصلاحيات المقررة للدول   أهمها:   نتائج   عدة   إلى دراسة بوزيدي    توصلت 

تختلف بحسب   ١٩٨٢الساحلية على إقليمها البحري المقرر وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  

المنطقة البحرية، فنجد أن الدول تتمتع بسيادة مطلقة في منطقة البحر الإقليمي، وتمارس بموجب هذا 

القانوني جميع صلا والتنفيذية والاقتصادية والأمنية، وفي الوضع  والقضائية  التشريعية  ا  وسلطا ا  حيا

المقابل الاعتراف للسفن الأجنبية ببعض الحقوق التي تفرضها متطلبات الملاحة البحرية، بينما قررت 

ن الصلاحيات والسلطات المقررة للدول الساحلية في المناطق المتاخمة والمنطقة الاقتص ادية الاتفاقية 

ا،  قانونية خاصة  أنظمة  ا  بشأ قررت  الخالصة، حيث  السيادية  لحقوق  القاري  والجرف  الخالصة 

وتتميز عن تلك التي تحكم منطقة البحر الإقليمي، الأمر الذي جعلها تحتل مكانة قانونية توافقية تجمع 

  بين مصالح الدول الساحلية ومصالح الدول الأخرى. 

ضرورة منح الدولة الساحلية    إلى العديد من التوصيات أهمها:  ابقة راسة السكما توصلت الد 

ا  بصلاحيا أسوة  القاري  والجرف  الخالصة  والاقتصادية  المتاخمة  المناطق  في  أوسع  صلاحيات 

 
  جامعة أبي بكر بلقايد.  الجزائر: . (رسالة ماجستير). إقليمها البحريالنظام لقانوني لسيادة الدولة على . )٢٠١٤(بوزيدي خالد  )٣٥(
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ا في منطقة البحر الإقليمي، الأمر الذي يمكن الدولة الساحلية من تنفيذ رقابة أكثر فاعلية،   واختصاصا

ه أن تحقق الحماية لمصالحها الاقتصادية والأمنية، لتشمل هذه الاختصاصات كافة وتستطيع من خلال

  التدابير والإجراءات الاحترازية التي تساعد على منع اختراق قوانينها وأنظمتها الوطنية. 

مع الدراسة الحالية في محاور تتعلق ببيان مظاهر سيادة الدولة الساحلية    دراسة بوزيدي  وتتفق

الإقليمي، وتناول مفهوم نظام المرور البريء، وسلطة الدولة الساحلية في تنظيم مرور السفن على بحرها  

عن الدراسة الحالية في الهدف من الدراسة، من حيث بيان دراسة بوزيدي  البريء، وفي المقابل تختلف  

لسابقة لم تتناول النظام القانوني لمبدأ سيادة الدولة على إقليمها البحري بشكل عام، كما أن الدراسة ا

موضوع أثر السيادة الإقليمية على المضايق الدولية، وعليه تم اختيار الدراسة الحالية لتعالج الفجوات 

على مياه المضيق، وتقديم التأصيل   -المشاطئة-بمبدأ سيادة الدولة الساحلية المطلة    القانونية المرتبطة

  ة وتفصيل. القانوني للنظرية العامة للمضايق الدولية بشمولي

  :)٣٦( " النظام القانوني لحق المرور البريء  ، تحت عنوان: ")٢٠١٢(: وديع خياري  دراسة .١٧

تحليل وتقييم    ، من حيثالنظام القانوني لحق المرور البريء  موضوعخياري  وديع   دراسة تناولت

، وإبراز بعض م١٩٨٢من منظور اتفـاقيـة منظمـة الأمم المتحـدة لقـانون البحـار للعـام    هوأحكـامـ  هقواعـد 

أن بعض الدول    :أهمها  ،وتوصـلت الدراسـة إلى مجموعة من النتائج الممارسـات الدولية في هذا الجانب.

ــــــــدرت قوانين وأنظمـة   ــ ـــ القواعـد الموجودة في اتفـاقيـة قـانون البحـار، وبعض الـدول تبنـت   مع   تمـاثـلتأصــ

ــبب أن    م١٩٨٢وانين وأنظمة مماثلة لأحكام اتفاقية  ق حتى قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وهذا بســـــ

تمعات الدولية، وفي ١٩٨٢الاتفاقية للعام   ــائدة في ا ـــــ ـــتوحاة من القواعد العرفية التي كانت ســـ ــ م مســـــ

 
ــتير). تخصــــــــص القانون الدولي. بن عكنون. الجزائر:   .ءالبريالنظام القانوني لحق المرور ). ٢٠١٢وديع خياري () ٣٦( ـــ ـــــالة ماجســـ (رســـ

 جامعة الجزائر. 



٤١ 

ـــريعات ونظم فيها قواعد مخالفة لأحكام اتفا ـــــــ ـــــــــدرت تشــــ ــــياق نجد أن بعض الدول أصـــــ ـــــ قية  ذات الســـــ

ــــــبق  :منهاو   م،١٩٨٢ ــلتتعليق حق المرور البريء على الإذن المسـ ـــ ــــــابقة إلى   ، كما توصــ ــــة السـ الدراســـ

ـــرورة أن يتم   ـــ ــــــيات أهمها ضــ تكريس تنظيم حق المرور البريء لضــــــــمان حرية الملاحة مجموعة من التوصــ

القانوني الدولي    الدراســة الحالية في بيان المفهوم  مع دراســة وديع  وتتفق  البحرية الدولية لأغراض ســلمية.

    رور السفن.لملحق المرور البريء وتوضيح أنواع معينة 

وانب الرئيسية، حيث الجالعديد من  في  الدراسة الحالية  عن  الدراسة السابقة    وفي المقابل تختلف

أن  تداركتها  تبين  التي  الفجوات  من  العديد  تتناول  لم  السابقة  أن في حين  الحالية،    الدراسة  الدراسة 

البحار،    الدراسة لقانون  التاريخية  العامة للمضايق المستخدمة   وتناولتالحالية تناولت الجذور  النظرية 

للملاحة البحرية الدولية، وعرفت المضايق الدولية على المستوي القانوني، وآراء خبراء القانون الدولي 

لشرح المخاطر  ا تناولت  القانونية الدولية التي  والخصوماتومن منظور محكمة العدل الدولية، كما أ

الناتجة عن الملاحة   الخصومات ؤولية الدولية المترتبة عليها، وطرق تسوية  دد المضايق الدولية وبيان المس 

  م، وإجراء دراسة على مضيق هرمز. ١٩٨٢الدولية في المضايق وفقًا لاتفاقية قانون البحار للعام 

  :)٣٧( "  النظام القانوني للمضيق الدولي  ، تحت عنوان: ")٢٠١١( : وسام الدين العكلة  دراسة .١٨

هرمز    موضوع العكلة  دراسة    تناولت  ومضيق  عام،  بشكل  الدولي  للمضيق  القانوني  النظام 

  . عتباره من أهم المضايق المائية على مستوى العالم

مضيق هرمز من الناحية القانونية  اعتبار الدراسة السابقة:ومن أهم النتائج التي توصلت إليها 

م لنظام المرور ١٩٨٢مم المتحدة لقانون البحار لعام من المضايق الدولية الذي يخضع وفقًا لاتفاقية الأ 

 
). "النظام القانوني للمضيق الدولي دراسة تطبيقية على مضيق هرمز في ضوء أحكام القانون الدولي". ٢٠١١وسام الدين العكلة ()  ٣٧(

. امجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية  . ٣٣٢ – ٣٠٧. العدد الرابع. ص ٢٧لد . دمشق. سور



٤٢ 

لمرور عبر المضايق الدولية دون الحاجة إلى  العابر الذي يقضي بموجبه السماح للسفن الحربية والمدنية 

  . على مياه مضيق هرمز  -المشاطئة- الساحلية المطلة  الحصول على إذن مسبق من الدول 

ــــلت إليهاومن أهم التوصــــــيات  ــــة وســــــام الدين العكلة  التي توصــ لكافة  من الأفضــــــل  أنهدراســ

ن إغلاق مضــيق هرمز ســتكون له تداعيات اقتصــادية  ا ســياســية وأمنية وعســكرية و لأطراف أن تدرك 

ــــــوف تمتـد كبيرة ـــــــ رهـا سـ حركـة    إخراج أن يتم أغلـب الـدول بمـا فيهـا إيران، وهو مـا يتطلـبإلى    ، وأن آ

  أمريكا.بقيادة   والدول الأجنبيةمن أوراق اللعبة السياسية بين إيران   الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز

على تعريف    الأضـــــواءوتتميز دراســـــة وســـــام الدين العكلة وتتفق مع الدراســـــة الحالية بتســـــليط 

ـــــــبة لخبراء القانون، وتناول التعريف القانوني للمضـــــــــــ  ةيق الدولياالمضـــــــــــ ، وبيان تعريف ةلدولييق االنســــ

من منظور محكمة العدل الدولية، ومن جانب آخر تتفق الدراسـة السـابقة مع الدراسـة  ةيق الدولياالمضـ

ـــــــتراتيجية، ونظام الملاحة فيه، والوقوف على  ــيق هرمز، وبيان أهميته الاســـــ ــــــــ الحالية بتناول التعريف بمضــ

  أحكام المرور العابر في مضيق هرمز.

حيث ،  في العديد من الجوانب  الدراســة الحاليةعن  الدراســة الســابقة   الســياق تختلفوفي ذات  

ــيق هرمز وأثرهـا على الملاحـة الـدوليـة    أن  ـــ ـــــابقـة لم تبرز الأهميـة الجغرافيـة والتـاريخيـة لمضـــــــــ ـــة الســـــــــ ـــــــــ الـدراســ

ــاملة،  لتفصـــــيل ــورة شـــ ــيق هرمز بصـــ  ناولتتكما لم ، ولم تتناول النظام القانوني للملاحة الدولية في مضـــ

ــابقة المخاطر   ــيق هرمز والمســــؤولية   والخصــــوماتالدراســــة الســ دد الملاحة الدولية في مضــ القانونية التي 

ـــــــوية    كذلك  المترتبة عليها، كما لم تتناول ــــــــوماتنظام تســـ الناتجة عن الملاحة الدولية في مضــــــــــيق    الخصــ

ــابق  هاهرمز، وهذه الفجوات والثغرات القانونية التي تكشـــف عن ــة السـ ة تم تداركها ومعالجتها في الدراسـ

  الدراسة الحالية.



٤٣ 

  : الدراسة السابقة الأجنبية  اً/ني

١. ) لدي  جوزيبي كا المستخدمة ٢٠٢٠دراسة:  الممرات  عبر  الملاحة  حرية   " عنوان:  تحت   ،(

  :)٣٨( للملاحة الدولية دراسة عن الممرات الرئيسية في آسيا ومضيق هرمز"  

ــابقة ــة الســـــ ــــ ـــــوع   تناولت الدراسـ ـــــتخدمة للملاحة  عبر  البحرية  الملاحة  حريةموضــ الممرات المســ

إلى  وتوصــلت الدراســة الســابقة مضــيق هرمز. على مســتوى قارة آســيا، مع تســليط الضــوء على ةيالدول

تمع الدولي على اعتبـار أن ( مجموعة نتـائج أهمهـا: ــيق هرمز يحتـل أهميـة كبيرة في ا من )  ٪٨٨أن مضــــــــــــ

ـــــــــيق  مخاطر    طقة الخليج العربي يمر عبر مياهه، ومن هنا تظهروالمتدفق من من المنقول النفط إغلاق المضـــــ

غلاقه.   أو التهديد 

ضرورة تنظيم مرور السفن العسكرية عبر مضيق    ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة

المضيق ودولة علم  مياه  المطلة على  الساحلية  الدول  عندما يكون هناك خصومة بين  هرمز وخاصة 

  فينة، وضرورة أن تكون القاعدة هي تطبيق حق المرور دون تقييد إجراءات المرور في مضيق هرمز. الس

القانونية الدولية العامة   وتتفق الدراسة السابقة القواعد  مع الدراسة الحالية بتناولهما موضوع 

في   ان قفرمز، كما تتقواعد تنظيم الملاحة الدولية في مضيق ه  وتناول لتنظيم الملاحة في المضايق الدولية،  

ثيراته القانونية. ا  متناوله   خطورة إغلاق مضيق هرمز و

ا    الدراسة الحالية  عن  الدراسة السابقة  وفي ذات السياق تختلف جاءت مختصرة وغير في كو

ة، حيث لم تتناول التأصيل القانوني لمفهوم النظرية العامة للمضايق الدولية، كما لم تتناول المخاطر يواف

بينما    والخصومات  دد مضيق هرمز،  التي  والدولية  النظام ر القانونية  ربط  الحالية على  الدراسة  كزت 

 
 )38  ( Giuseppe Cataldi.2020. "Clarifying oh Navigation Through Straits Used for International 

Navigation AStudy on The Major Straite in Asia and The Strait of Hormuz". Journal of Questions 
of International Law. Website: http://www.qil-qdi.org/the-strait-of-hormuz / 



٤٤ 

الأم اتفاقية  ومضيق هرمز بشكل خاص في  الدولية بشكل عام  للمضايق  لقانون القانوني  المتحدة  م 

قد  ١٩٨٢البحار   التي  القانونية  الثغرات  سد  دف  وذلك  العديدم،  عليها  المخاطر م  يترتب  ن 

دد الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وبينت الفجوات القانونية التي لم    والخصومات  يتم القانونية التي 

  تداركها في الدراسة السابقة. 

  : )٣٩(القانونية في مضيق هرمز"  الإشكالياتنوان: "  )، تحت ع٢٠١٤(  جيمس كراسكا دراسة:   .٢

 السابقة موضوع الإشكاليات القانونية المتعلقة بمضيق هرمز، من خلال بيان  الدراسةتناولت  

  المضيق. حقوق الدول الأخرى في استخدام  إلى  ، و الساحلية المطلة على مياه مضيق هرمزحقوق الدول  

م تعد ١٩٨٢أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  إلى مجموعة من النتائج أهمها:  دراسة  وتوصلت ال   

الدولية.   البحرية  لشؤون  المتعلقة  الموضوعات  وكافة  والمحيطات  البحار  لكافة  توصلت الدستور  كما 

 البحرية  لقواعد التي تحكم الملاحةضرورة الاهتمام    إلى العديد من التوصيات أهمها:   السابقةدراسة  ال

، وضرورة إيجاد قواعد وأحكام دولية تنظم لمضائق الدولية المتداخلة مع البحار الإقليمية   المتعلقة   خاصة و 

  حركة الملاحة البحرية الدولية والمرور عبر مضيق هرمز لضمان الاستقرار الإقليمي.

لاحة البحرية في المتناول موضوع ماهية نظام  مع الدراسة الحالية في    السابقة دراسة  وتتفق ال

القانونية المرتبطة به، وذلك في إطار   المتحدة لقانون البحار مضيق هرمز والإشكاليات  اتفاقية الأمم 

ناول الإطار العام لنظرية تت  ن الأولى لمالدراسة الحالية  عن  الدراسة السابقة    . بينما تختلف م١٩٨٢

، كما لم تتناول تطور مفهوم مضيق هرمزفي    المرورالمضايق الدولية بشكل كامل، واقتصرت على نظام  

المضايق الدولية في إطار موقف خبراء القانون الدولي وأحكام محكمة العدل الدولية، ولم تبين الوسائل 

 
 )39  ( James Kraska. 2014 "Legal Vortex in the Strait of Hormuz." Virginia Journal of International 

Law. Vol. 54, No. 2: 323-366. 



٤٥ 

ا تقدم   الخصوماتالمقررة  لتسوية   الناتجة عن الملاحة البحرية الدولية، بينما الجديد في الدراسة الحالية أ

ا   لجميع  تحليلاً شاملا  لتنظيم القانوني الدولي للملاحة البحرية في المضايق، وتطبيقا الموضوعات المرتبطة 

ذا تكون الدراسة الحالية قد تلافت الفجوات م،  ١٩٨٢على مضيق هرمز وفقًا لاتفاقية قانون البحار   و

لموضوع.    والثغرات القانونية الرئيسية والمرتبطة 

ديدات ٢٠١٢نيلوفر أورال (دراسة:   .٣ )، تحت عنوان: " حقوق المرور العابر في مضيق هرمز و

قلات النفط" غلاق مرور    :)٤٠(  إيران 

مياه منع مرور السفن التجارية عبر    مدى إمكانية إيران  موضوعنيلوفر أورال  تناولت دراسة  

أن أضيق   مجموعة من النتائج، أهمها: إلى  دراسة  وتوصلت ال،  القانون الدولي  أحكام   مضيق هرمز بموجب 

  ، على جميع السفن   ويترتب على ذلك أنه يتعين نقطة في مضيق هرمز هي واحد وعشرون ميلاً بحرً

لسفن الأجنبية ان مرور  ، وألمياه الإقليمية لإيران وسلطنة عمان   المرور   مياه مضيق هرمزالتي تمر عبر  

القانون الدولي   القابل للتعليق أو المرور العابر اعتمادًا  خضع إما لقواعد  سيبموجب  المرور البريء غير 

تم تدوين قاعدة المرور البريء غير القابل للتعليق لجميع السفن  كما أن    به،  المعمول على النظام القانوني  

بشكل أساسي ، والتي تؤكد  بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة  م١٩٥٨اتفاقية جنيف لعام    بموجب 

أن تحظر مرور أي على المضيق    - المشاطئة-المطلة    ل وقت السلم لا يمكن للدولة الساحلية أنه خلا

  . إذا كان مرورها غير بريء  إلا سفينة ترفع علمًا أجنبيًا  

ر    إلى مجموعة من التوصيات أهمها:  السابقة دراسة  كما توصلت ال التي قد ضرورة تقييم الآ

نتيجة   الإيرانية  الإجراءات  على  بينتترتب  المقرر بموجب  للفروقات  العابر  المرور  الأمم   نظام  اتفاقية 

 
 )40  ( Nilufer Oral. 2012. "Transit Passage Rights in the Strait of Hormuz and Iran’s Threats to Block 
the Passage of Oil Tankers. American Society of International Law". Website: 
https://www.asil.org/  



٤٦ 

، وضرورة تنظيم حركة المرور البريء غير القابل للتعليق  ونظام المرور  م،١٩٨٢  المتحدة لقانون البحار

  أثناء الخصومات المسلحة. 

تناولهما أنظمة المرور البريء    :الحالية في عدة جوانب أهمهاوتتوافق الدراسة السابقة مع الدراسة  

م واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٥وفقًا للاتفاقية الدولية    والعابر، وبيان القواعد التي تنظمهما

قلات النفطوتناولهما ،  ١٩٨٢ غلاق مرور  ديدات إيران    . حقوق المرور العابر في مضيق هرمز و

بحيث لم تتناول الدراسة السابقة الإطار   الدراسة الحاليةمع  دراسة نيلوفر أورال  تختلف    بينما

لإضافة   العام للمضايق الدولية، ولم تبين الأنظمة القانونية للملاحية البحرية للمرور عبر المضائق الدولية، 

دد الملاحة  لخصومات  عدم تناول المخاطر واإلى   الدولية في المضايق الدولية بشكل عام، القانونية التي 

ا تناولت  زومضيق هرم الناتجة عن الملاحة الدولية وفقًا   للخصومات  السلمية  تسويةال  أنظمة، كما أ

  لقانون البحار بشكل مختزل ومختصر، وهذا ما تم تداركه في الدراسة الحالية. 

  ة: ي الدراس  الفجوةوبيان    التعليق على الدراسات السابقة 

السابقةااستعر   بعد الدراسات  إلى - وتحليلها    ض  التنازلي من الأحدث  التسلسل  مع مراعاة 

لم تتناول الإطار   ؛)٤١( سعيد المزروعي:  أن دراسةفي إطار الدراسات السابقة العربية    تبين لنا   - الأقدم

التأصيل القانوني للمضايق الدولية في إطار القانون الدولي والقانون   لم توضحالعام للمضايق الدولية، و 

القانوني الدولي للملاحة البحرية في مضيق هرمز،  لم تقف  الوطني، و  التنظيم  المخاطر   ولم تتناولعلى 

المترتبة عليها، و   والخصومات  الدولية  الدولية في مضيق هرمز والمسؤولية  الملاحة  دد  التي   لمالقانونية 

الدولية في مضيق هرمز، وكذلك دراسة  الخصوماتتسوية    أنظمة  تتناول الملاحة  عطية   :الناتجة عن 

 
 .  مرجع سابق. للمناطق البحرية وتطبيقاته في دولة الإماراتالقانوني  مالتنظي). ٢٠٢١سعيد المزروعي () ٤١(



٤٧ 

العامة ؛)٤٢( السويح النظرية  لمفهوم  القانوني  التأصيل  تتناول  لم  ا  أ وافرة، حيث  وغير  جاءت مختصرة 

لمضايق، ولم تبين الأهمية  للمضايق، ولم تبين المحاولات الدولية والرسمية في شأن وضع تنظيم قانوني دولي ل

القانونية   والخصوماتالجغرافية والتاريخية لمضيق هرمز وأثرها على الملاحة الدولية، كما لم تتناول المخاطر  

دد مضيق هرمز   . التي 

ا   ؛)٤٣( عامر ور    :أما دراسة تناول المضايق الدولية بشكل كامل، واقتصرت على نظام تلم  فإ

موقف خبراء القانون من منظور  في المضايق الدولية، كما لم تتناول تطور مفهوم المضايق الدولية    المرور 

الناتجة عن الملاحة البحرية   الخصومات كمة العدل الدولية، ولم تتناول وسائل تسوية  محالدولي وأحكام  

أغفلت تسليط الضوء على الإطار العام للنظرية المضايق التي    ؛)٤٤(   علي العلوني :  راسةالدولية، وكذلك د

الدولية، ولم تتناول أنظمة الملاحة البحرية الدولية في المضايق الدولية بشكل عام، ومضيق هرمز بشكل 

دد الملاحية الدولية في مض  والخصوماتخاص، ولم تتضمن موضوع المخاطر   يق هرمز، القانونية التي 

الناتجة عن الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وهذا ما تم تداركه في   للخصومات   وأنظمة التسوية السلمية 

   الدراسة الحالية. 

لنسبة مناصرية:  دراسةل   و ا   ؛)٤٥(   زهرة  أ تتناول    تبين  تفصيلي   الدولية   لمضايقالم  بشكل 

ت   ومعمق، ولم تسلط الضوء على دد نظام الملاحة في   والخصومات   التحد القانونية والدولية التي 

 
أحمد)  ٤٢( (  عطية  نموذجًا".  ٢٠١٩عطية السويح  الدولية ومضيق هرمز  للملاحة  المستخدمة  المضايق  "المرور في  الدراسات ).  مجلة 

 .  ٥. برلين. ألمانيا: المركز الديمقراطي العربي. ع الاستراتيجية والعسكرية 
. الشارقة.  مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية نظام المرور العابر في المناطق الدولية". " ).٢٠١٩عامر ماجد العجمي ور عبود () ٤٣(

لد   .  ٨٨ –  ٦٢. ص ١٦الإمارات: ا
". دراسة منشورة على موقع مركز المواطنة  التكيف القانوني للمضائق الدولية مع أخذ مضيق هرمز كنموذج). "٢٠١٨على العلوني ()  ٤٤(

الدخ تم  :المتساوية،  الموافق  ء  الثلا يوم  الموقع  على  الساعة  ٠١/٠٦/٢٠٢١ول  الإلكتروني  ٠٥:٣٠م،  الرابط  : مساءً، 
 /https://www.equalcitizenshipcentre.com/ar  

  . ١. الإسكندرية. مصر: مكتبة الوفاء القانونية. ط. حق المرور عبر المضايق والقنوات البحرية الدولية). ٢٠١٨زهرة مناصرية () ٤٥(



٤٨ 

البحرية   الخصوماتتؤثر على البيئة البحرية في منطقة المضايق، وكذلك لم تبين طرق تسوية  و   المضايق 

الدراسة الحالية، وكذلك دراسة (تينهنان    المرتبطة في المضايق البحرية، إلا أن هذه الفجوات تم تداركها في

للمضايق الدولية، ولم تتناول تعريف المضايق الدولية   ا عام  ا ) لم تقدم مفهوم٢٠١٧ساسي وأمينة عاشور  

ركزت فقط على نظام المرور العابر في المضايق الدولية، ولم تقف حول التأصيل و وفقًا للاتفاقيات الدولية،  

بين القانون الدولي والقانون الوطني، وتناولت نظام المرور العابر بعمومية وبدون   القانوني للمضايق الدولية

الجذور والخلفية التاريخية لقانون البحار   تناولأغفلت تقديم    ؛)٤٦(   كميلة أعراب:  تفصيل، بينما دراسة

 والخصومات النظرية العامة للمضايق المستخدمة للملاحة البحرية، ولم تبين المخاطر    ولم تتناولالدولي،  

 الخصومات دد الملاحة في المضايق الدولية والمسؤولية الدولية المترتبة عليها، ولم توضح كيفية تسوية  التي  

لنسبة لدراسة  تناولت موضوع فقد    ؛)٤٧( رحال محمد :  في نطاق قانون البحار الدولي، وكذلك الحال 

المضايق الدولية ومضيق هرمز من الناحية السياسية بشكل رئيسي، مع الإشارة لبعض الجوانب القانونية 

  بشكل مختصر. 

القانونية   والخصومات تناول المخاطر  تلم    ؛)٤٨(   عبد الله دريف :  تبين أن دراسةوفي ذات السياق  

دد الملاحة الدولية في المضايق الدولية،   والمسؤولية الدولية المترتبة عليها، أما الفجوة الثانية فتتمثل  التي 

الناتجة عن الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وهذه   الخصومات تسوية    أنظمةبعدم تناول الدراسة السابقة  

 
". م١٩٨٢النظام القانوني للإقليم البحري للدولة الساحلية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار    ). "٢٠١٧كميلة إعراب ()  ٤٦(

لمسيلة. كلية الحقوق والعلوم السياسية. ج.  مجلة الدراسات والبحوث القانونية . ص  ٢. ع.  ٤. الجزائر: جامعة محمد بوضياف 
٢٤٩  – ٢٢٨ . 

. (رسالة ماجستير) الجزائر: جامعة الشهيد حمة  هرمز  مضيق  حالة  دراسة  الدولية،  المضايق  على  الصراع).  ٢٠١٧محمد رحال () ٤٧(
  لخضر. الوادي. 

،  مكانة المضايق المستخدمة للملاحة الدولية بين مقتضيات القانون الدولي ومتغيرات العلاقات الدولية.  )٢٠١٧(  عبد الإله دريف) ٤٨(
  . برلين. ألمانيا: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية.  حالة مضيق جبل طارقدراسة 



٤٩ 

لنسبة لدراسة جاءت ؛ فقد  )٤٩( بوسنة عبد الغفور:  الفجوات تم تداركها في الدراسة الحالية، وكذلك 

القانوني للمضايق المستخدمة في  مختصرة ولم تغط كافة الفجوات القانونية التي يثيرها موضوع التنظيم 

تناول تلم  ف  ؛)٥٠(   فضيلة لغيمة:  الملاحة البحرية الدولية، وهذا ما تم تداركه في الدراسة الحالية، أما دراسة

وتطبيقاته على مضيق هرمز وفقًا لاتفاقية التنظيم القانوني الدولي للملاحة البحرية في المضايق الدولية  

م، ولم تبين الجدور التاريخية لقانون البحار الدولي، والنظرية العامة للمضايق الدولية ١٩٨٢قانون البحار  

دد المضايق الدولية، وتحديد المسؤولية   والخصومات وأنظمة المرور فيها، ولم تتناول المخاطر   القانونية التي 

واختيار مضيق هرمز كحالة  ،لك وأغفلت بيان وسائل تسوية المنازعات الناتجة عن ذلكالمترتبة على ذ

حي طاهار:  وكذلك دراسة،  تطبيقية في الدراسة القانونية   والخصوماتتناول المخاطر  ت  حيث لم  ؛)٥١(   ر

دد الملاحة الدولية في المضايق الدولية بشكل عام، ومضيق هرم ا تناولت  زالتي  تسوية   أنظمة، كما أ

لنسبة لدراسةا، وذات  مختصرالناتجة عن الملاحة الدولية وفقًا لقانون البحار بشكل    الخصومات   : لحال 

الهدف العام والأهداف الفرعية للدراسة الحالية عن الدراسة السابقة، التي تبين اختلاف    ؛)٥٢( سماح بلوط

، حيث أن هدف الدراسة في الدراسة  فجوة جوهرية   وجود  بينتفقد    ؛)٥٣( خالد بوزيدي :  أما دراسة

دون تخصيص،   بيان النظام القانوني لمبدأ سيادة الدولة على إقليمها البحري بشكل عام  تمثل في   السابقة

ا لم تتناول موضوع أثر السيادة الإقليمية على المضايق الدولية، وعليه  تم اختيار الدراسة   فقد  كما أ

 
عبد الغفور  ) ٤٩( اتفاقية ).  ٢٠١٧(بوسنة  الواقع وما تمليه  يفرضه  المضايق والأرخبيلات الدولية بين ما  المرور والعبور عبر  " قضا 

ي"   . ٧٩ –  ٦٥. الجزائر: جامعة الأخوة منتوري. كلية الحقوق. ج. ب. ص نسانيةمجلة العلوم الإ  .مونتيغو
  جامعة مولود معمري.   . (رسالة ماجستير). تخصص القانون. تيزي وزو. الجزائر:أنظمة المرور في البحار).   ٢٠١٦فضيلة لغيمة () ٥٠(
حي) ٥١( المؤتمر العلمي المحكم . "١٩٨٢الدولية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لعام آليات تسوية المنازعات البحرية ". )٢٠١٥(طاهار  ر

   .جامعة عجلون الوطنية .الثالث لكلية الحقوق
قسطنطينية.    جامعة الأخوة منتوري  (رسالة ماجستير). الجزائر:  النظام القانوني للملاحة البحرية الدولية.).  ٢٠١٥سماح بلوط () ٥٢(

  تخصص القانون الدولي العام.  كلية الحقوق.
  جامعة أبي بكر بلقايد.  الجزائر: . (رسالة ماجستير). النظام لقانوني لسيادة الدولة على إقليمها البحري. )٢٠١٤(بوزيدي خالد  )٥٣(



٥٠ 

التأصيل  وتقديم  المضيق،  الساحلية على  الدولة  المرتبطة بمبدأ سيادة  القانونية  الفجوات  لتعالج  الحالية 

إذ   ؛)٥٤(وديع خياري:  القانوني للنظرية العامة للمضايق الدولية بشمولية وتفصيل وعمق، وكذلك دراسة

  . ية تتناول العديد من الفجوات التي تداركتها الحاللم

لم تبرز الأهمية الجغرافية والتاريخية لمضيق   ؛)٥٥(   وسام الدين العكلة :  أن دراسة  لنا  وأخيراً تبين  

هرمز وأثرها على الملاحة الدولية بشكل مفصل، ولم تتناول النظام القانوني للملاحة الدولية في مضيق 

السابقة   الدراسة  تتصد  لم  السياق  ذات  شاملة، وفي  بصورة  المختلفة حوله  والمواقف  لمخاطر لهرمز 

دد ا  والخصومات  لملاحة الدولية في مضيق هرمز والمسؤولية المترتبة عليها، كما لم تتناول القانونية التي 

الناتجة عن الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وهذه الفجوات والثغرات   الخصومات   الأنظمة السلمية لتسوية 

   الدراسة السابقة تم تداركها ومعالجتها في الدراسة الحالية.في    الموجودة   القانونية

لدي:  أن دراسةتحليل الدراسات السابقة الأجنبية  كما تبين من   جاءت مختصرة، كما   ؛ )٥٦( كا

تتناول   الدولية، ولم  للمضايق  العامة  النظرية  تتناول مفهوم  دد   الخصومات لم  التي  والدولية  القانونية 

ة، وهذه الفجوة يمضيق هرمز، وكان تركيزها على حرية الملاحة عبر الممرات المستخدمة للملاحة الدول

اقتصرت على بيان موضوع حيث    ؛)٥٧(   كراسكا:  لنسبة لدراسة  تم تداركها في الدراسة الحالية، وكذلك

لإشكاليات القانونية المرتبطة به، إلا إن الدراسة الحالية ماهية نظام الملاحة البحرية في مضيق هرمز وا

 
(رسالة ماجستير). تحصص القانون الدولي. بن عكنون. الجزائر: جامعة   .ءالبريالنظام القانوني لحق المرور  ).  ٢٠١٢وديع خياري ()  ٥٤(

 الجزائر. 
). "النظام القانوني للمضيق الدولي دراسة تطبيقية على مضيق هرمز في ضوء أحكام القانون الدولي". ٢٠١١وسام الدين العكلة ()  ٥٥(

. امجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية  . ٣٣٢ – ٣٠٧. العدد الرابع. ص ٢٧لد . دمشق. سور
 )56  ( Giuseppe Cataldi.2020. "Clarifying oh Navigation Through Straits Used for International 

Navigation AStudy on The Major Straite In Asia and The Strait of Hormuz". Journal of Questions 
of International Law. Website: http://www.qil-qdi.org/the-strait-of-hormuz / 
 )57  ( James Kraska. 2014 "Legal Vortex in the Strait of Hormuz." Virginia Journal of International 

Law. Vol. 54, No. 2: 323-366. 



٥١ 

وبيان  الدولية،  المضايق  مفهوم  تناول  على  الضوء  تسليط  القانونية من خلال  الثغرات  عالجت كافة 

الناتجة عن الملاحة البحرية الدولية، وتناولت الموضوع بصورة تحليلية  الخصوماتالوسائل المقررة لتسوية 

لتنظيم القانوني الدولي للملاحة البحرية في المضايق،   وبشمولية شاملة  تغطي كافة الموضوعات المرتبطة 

ا على مضيق هرمز وفقًا لاتفاقية قانون البحار   ذا تكون الدراسة الحالية تلافت ١٩٨٢وتطبيقا م، و

لموضوع،   انحصرت في   )٥٨( النيلوفر أور :  أن دراسة  كما الفجوات والثغرات القانونية الرئيسية والمرتبطة 

تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لابيان  أنظمة المرور البريء والعابر، وبيان القواعد التي تنظمهما وفقًا  

قلات النفط، م١٩٨٢ غلاق مرور  ديدات إيران  ، وتناولها حقوق المرور العابر في مضيق هرمز و

الحالية  الدراسة  تتناولها   وبدون تعمق وتحليل، ولهذا جاءت  لم  التي  القانونية  والفجوات  الثغرات  لسد 

السابقة المخاطر   : وأهمها  ، الدراسة  تناول  إلى  لإضافة  الدولية،  للمضايق  العام  الإطار  تناول  عدم 

ا   والخصومات  دد الملاحة الدولية في المضايق الدولية بشكل عام، ومضيق هرمز، كما أ القانونية التي 

  . ة الدولية وفقًا لقانون البحاريالملاح  الخصومات تسوية  ل  الأنظمة السلميةتناولت  

  : أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة

  فهوم تسوية الخصومات البحرية الدولية. بماحتوت الدراسات السابقة على العديد من المسائل المرتبطة   .١

الخصومات البحرية الدولية الدراسات السابقة في بناء تصور واضح حول ماهية    تمت الاستفادة من .٢

، مما كان له الأثر الإيجابي وطرق تسويتها على صعيد قواعد القانون الدولي والقواعد الدولية الإسلامية

ت الدراسة الحالي   ة. في بناء هيكل ومكو

 
 )58  ( Nilufer Oral. 2012. "Transit Passage Rights in the Strait of Hormuz and Iran’s Threats to Block 
the Passage of Oil Tankers. American Society of International Law". Website: 
https://www.asil.org/ 
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تسوية الخصومات الدولية   المتعلقة بموضوعوفرت الدراسات السابقة العديد من المعلومات والحقائق   .٣

 حيث تعتبر ،  البحرية بشكل عام والخصومات البحرية الدولية في إطار مضيق هرمز بشكل خاص

  إعدادها.على    ساعدمما  لدراسة الحالية  الرسم خارطة طريق    ةالباحث  استعانت بهمصدراً هامًا  

فهم جزء كبير من المعرفة اللازمة للوقوف على نقاط الضعف التشريعي  ل لدراسات السابقة    الاستعانة .٤

  تسوية الخصومات الدولية البحرية. التي تواجه منظومة  

طرق ووسائل تسوية الخصومات الاستفادة من الدراسات السابقة بشأن الوقوف على قواعد أهم   .٥

 منها والقضائية.  الدولية البحرية السلمية

موضوع أكدت معظم الدراسات السابقة التي تم تناولها على أهمية إجراء دراسات وبحوث إضافية في   .٦

تسوية الخصومات الدولية البحرية، مع ضرورة التركيز على دور القواعد الدولية الإسلامية في إبراز 

  القانونية.  ا مكو كافة

  عن الدراسات السابقة:   يميزها وما    الجديد في الدراسة الحالية

تسوية المنازعات البحرية الناشئة عن الملاحة في مضيق هرمز موضوع    تناولت الدراسة الحالية

الدولي للبحار والمنظور الإسلامي القانون  الضوء  تم  و   ، على ضوء  لقانون تسليط  العامة  النظرية  على 

الدولية، كما   والمضايق  للبحار  الدولي  المضايقضوع  مو   تتناول البحار  في  الدولية  البحرية   الملاحة 

أنظمة المرور البريء والعابر، ودورها في تحقيق الاستقرار والانسيابية بيان  من خلال  ،  وفي العمق  لتفصيل 

للملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي بشكل عام، وعبر مضيق هرمز بشكل خاص، وكذلك شرحت 

،  والتحليلي  لاعتماد على المنهج الوصفي   البحرية للمضايق الدولية، القانوني الدولي للملاحة    مالتنظي

تطبيقية   الحالية   تتميزعلى مضيق هرمز، كما  دراسة  تتناول موضوع   الدراسة  ا  النطاق، لأ  بشمولية 
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ا وبيان خصائصها وأنواعها، وأنظمة وفق منظومة متكاملة،   المضايق الدولية، ومضيق هرمز والتعريف 

ا، وبيان طرق تسويتها بموجب اتفاقية  الملاحة البحرية، وبيان المخاطر والخصومات البحرية المرتبطة 

م، وتسليط الأضواء على دور القواعد الدولية الإسلامية في ١٩٨٢الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  

ا تداركت كافة جوانب النقص التي تم  رصدها في الدراسات تسوية الخصومات الدولية البحرية، و

معالجة الموضوع بموضوعية، مبتعدة عن السطحية، مع الحرص على تقديم نتائج وتوصيات ت  ، وتم السابقة

الاستقرار للملاحة البحرية في مضيق هرمز وفي منطقة تعد وسائل قانونية وإجرائية تساهم في ضمان  

أن تكون   الحالية في  الدراسة  تسعى  العربي، كما  المستقبل، بحيث   أداة الخليج  من أدوات استشراف 

ا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام    جميع القضا التي  امن خلاله  تتناول ر م نتيجة ١٩٨٢أ

ا انطلاق لأبحاث أخرى   نقطة   تتوصل إليها الدراسة ، وأن تكون النتائج التي سوف  النقص الذي شا

، وتحليلها من زوا مختلفة  ية عبر المضايق الدولية، ومضيق هرمز المنظومة التي تنظم الملاحة البحر دراسة  ل

كون تالبحث، حيث يمكن أن    ة ، وحافزاً لنا أيضا لتتبع مسير وكيفية تسوية الخصومات الدولية البحرية

  في مجال القانون الدولي للبحار. أفقًا من آفاق الدراسات  

   البحث   أهمية   ١٫٨

تسوية المنازعات البحرية الناشئة عن الملاحة في مضيق هرمز على تتجلى أهمية دراسة موضوع  

  ضوء القانون الدولي للبحار والمنظور الإسلامي من الناحية النظرية والتطبيقية وفقًا للآتي: 

 : الأهمية النظرية  /أولاً 

  بتنظيم  تعنى   التي   المعاصرة   الموضوعات   من   موضوعا   يتناول  نه  للبحث  النظرية  الأهمية   تتركز

ما   ومدى  الإسلامي  والمنظور  للبحار  الدولي  القانون   ضوء  على  هرمز   مضيق  في  البحرية  الملاحة  مساهما
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 دد   التي   للخصومات  النظري   الجانب   ويبين  الخليج،   منطقة   في   الملاحي  الاستقرار   دعائم   ترسيخ   في

 وغير   الودية  الوسائل  يوضح   وأيضًا  عليها،  المترتبة  الدولية  والمسؤولية  هرمز  مضيق  في  البحرية  الملاحة

  .هرمز  بمضيق  المتعلقة  الدولية  البحرية  الخصومات   لتسوية  المقررة   والقضائية  السلمية

الدولية بشكل عام ومضيق هرمز بشكل خاص   المضايق  تمثل الأهمية النظرية للبحث كون  كما 

 المضايق   تعتبر  الاقتصادية  الناحية  فمن  والعسكرية،  الاقتصادية  الناحية  من  الدول  لجميع   كبرى  أهمية  لها

مائية  الناحية  ومن  البحري،  للنقل  الباهظة  التكاليف  الدول  وتجنب  المختلفة،  البضائع   لنقل  ممرات 

المطلة على    للدول  الوطني   للأمن   مصدراً  تمثل  العسكرية مياه   - المشاطئية-الساحلية   المضايق،  على 

 وفقًا   المرور  نظام   دراسة  من  لابد   لذلك   الحربية،  الأساطيل  تمتلك   التي  الكبرى  للدول   نفوذ   ومصدر 

 الاتفاقية،  وضعتها   التي  القانونية  والأحكام   القواعد  توضيح   ومحاولة   م، ١٩٨٢  لسنة  البحار  قانون  لاتفاقية

  . هرمز  مضيق  على  والأحكام   القواعد  تلك  وتطبيق

المدخل   البحثأهمية    وكذلك تظهر بكونه  هرمز  به مضيق  يتميز  الذي  الجغرافي  الموقع  من 

 أكبر احتياطات   الدول المحيطة فيها  لخليج العربي ونقطة لمرور السفن في منطقة تملكلمنطقة االأساس  

 أيضًا   وتستورد من خلاله  ، النفطية في العالم، والتي تصدر من خلاله كامل إنتاجها من النفط  للمشتقات 

ا٪٩٠ت البحرية ( عبر الناقلاو    . ) من احتياجا

ر النفط   وانطلاقاً من الموقع الجغرافي لمضيق هرمز  برزت أهميته الإقليمية والدولية لأنه يمثل 

تجاه الدول الصناعية الكبرى في العالم وعلى رأسها   ن والصين والهند، دول  و   أمريكاالمتدفق  أورو واليا

يؤدي س  غلاق مضيق هرمز أو محاولة عرقلة مرور السفنإ  من شأنه  من قبل إيران أو تعدٍ    سلوك ن أي  أو 

  ، ويثير المسؤولية الدولية. قتصادي العالمي ككلإلى عرقلة الا
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الدور الذي يلعبه مضيق هرمز كمعبر حيوي يربط   بيان في  للموضوع الأهمية النظرية كما تبرز

لمحيط الهندي ، دول المنطقة تحتل مكانة دولية مرموقة  تأصبح ، وبفضل هذا الموقع  دول الخليج العربي 

  . على مختلف الموارد في منطقة الخليج العربي هذا الموقع   اتإبراز انعكاسإلى    الدراسة   لذا تسعى 

ــيق هرمز يتمركز في   ــية لتزوي كما نجد أن مضــ أن   ، كمالنفط والغازالعالم   د منطقة مالية رئيســ

وتعد سوقا اقتصادية دولية ومستقطبة أكبر احتياطي للطاقة في العالم،   منطقة الخليج العربي تحتوي على

لها اســــتثمارات كبيرة في المنطقة    الصــــناعية والتجاريةالبلدان، إضــــافةً إلى أن الدول  لمنتجات العديد من 

ولهذا السبب    وأعمال البنوك والتأمين،ليس في مجالي النفط والغاز فحسب بل وأيضًا في مجالي التصنيع 

تمع الدولي يدرك أهمية حل كافة وضــــرورة   ضــــمان اســــتمرارية الملاحة البحرية عبر مضــــيق هرمز، فإن ا

لطرق والوســــائل القانونية الدولية الســــلمية  التي قد تنشــــأ بحكمة واتزان   الخصــــومات نظراً لما تتمتع به    و

  المنطقة من مكانة اقتصادية عالمية.

  : الأهمية التطبيقية  /نياً 

العام  الدولي  القانون  دور  على  الأضواء  تسليط  للموضوع من خلال  التطبيقية  الأهمية  تبرز 

الهامة الإسلامية  الدولية  العدالة  والقواعد  وتحقيق  السلم  والتعايش في صون  المستدامة  الحياة  وتوفير   ،

على مياه المضايق الدولية بشكل عام ومضيق هرمز   - المشاطئة-السلمي بين الدول الساحلية المطلة  

 التفاهم المتبادل والتعاون  روحالحقيقية في أن تسود  الرغبة    بشكل خاص، وإبراز ضرورة التأكيد على توفير 

  بعملية الملاحة البحرية الدولية.كل المسائل المتصلة  

كما تتجسد الأهمية التطبيقية في التأكيد على ضرورة استخدام المضايق الدولية بشكل عام ومضيق   

لإنصاف والكفاءة،   منهافي الأغراض السلمية، والانتفاع    هرمز بشكل خاص  وبيان   على نحو يتسم 
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في تعزيز السلم والأمن والتعاون والعلاقات الودية بين   ر القانون الدولي والقواعد الدولية الإسلاميةدو 

  جميع الدول طبقا لمبادئ العدل والمساواة في الحقوق. 

لملاحة البحرية  أضـف إلى ذلك أن معظم الخصـومات وتسـويتها   الفني،  لجانب  تمتاز المتعلقة 

 البحار   لقانون   المتحدة الأمم  اتفاقية أن   نجد  لهذا طبيعتها، مع   وتنســــــجم  تتوافق  خاصــــــة طرق تحتاج إلى

  الخصومات.  هذه  لمثل  التصدي كيفية  توضيح على حرصت م والقواعد الدولية الإسلامية١٩٨٢

  حدود البحث   ١٫٩

لآتي: وتم توضيح      حدود البحث 

 : الحدود الموضوعية  /أولاً 

ــوع   إن  ــة موضـ ــويةدراسـ ــئة  البحرية  المنازعات  تسـ ــيق في  الملاحة  عن  الناشـ ــوء  على هرمز مضـ   ضـ

ــــــــــلامي،  والمنظور  للبحـار  الـدولي  القـانون  ـــ ـــــــي تنـاول النظريـة العـامـة للقـانون الـدولي للبحـار   الإسـ ــ ـــ يقتضــ

والمضـايق الدولية بشـكل عام ومضـيق هرمز بشـكل خاص في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 

ــــــا١٩٨٢لعــام   ـــــــ ،  نظــام المرور البريء  التي تنــاولــت تنظيم  م١٩٥٨رة إلى اتفــاقيــة جنيف لعــام  م، والإشــ

 لإضــــافة إلى تســــليط الضــــوء على موقف محكمة العدل الدولية بشــــأن المضــــايق الدولية، وبيان موقف 

ـــايق الدولية، وتحليل المســـــائل القانونية  المختصـــــين في  الدولي  خبراء القانون  القانون الدولي للبحار والمضــ

ا، وكذلك بيان تنظيمالم الإســـلامي،  الدولي  القانون  منظور  من هرمز مضـــيق في  البحرية الملاحة  رتبطة 

ـــلامي،  مضــــــــــــيق في  البحرية  للملاحة المنظمة الدولية الاتفاقيات  من خلال تقييم ـــــــ هرمز من منظور إســ

ــيق في  البحرية الملاحة  تنظيم في  الإســـلامي الدولي  القانون   والوقوف على مســـاهمات هرمز، وعرض   مضـ

  الدولية. البحرية المنازعات  تسوية وسائل من الإسلامية الشريعة موقف
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  : الحدود الزمنية  /نياً 

ــايق بشــــــكل عام التاريخية  الخلفيةالبحث    يتناول ـــــكل خاص،  ،للمضــــ ــيق هرمز بشـ ومن   ومضــــ

ــــــــــة  جـانـب آخر   ـــ لاتفـاقيـات والمؤتمرات الـدوليـة على الفترة الزمنيـة المرتبطـة تتركز الحـدود الزمنيـة للـدراســ

ــنة   ــايق الدولية، بدءًا من مؤتمر تقنين القانون الدولي في لاهاي ســــ لمضــــ تفاقية  ١٩٣٠المعنية  م، مرورا 

م، والتي تعـد المرحلـة الأولى لـدخول القـانون الـدولي للبحـار ١٩٥٨البحر الإقليمي والمنطقـة المتـاخمـة لعـام  

لفتر  ريخ صــدور اتفاقية قانون البحار لعام  مرحلته الاتفاقية، مرورا  ا في ١٩٨٢ة الزمنية من  م وســر

  م وحتى وقتنا الحالي.١٩٩٤عام  

 : الحدود المكانية  /لثاً 

يمتد مضيق هرمز في جنوب الخليج العربي بخط تتضمن الحدود المكانية للدراسة مضيق هرمز، و 

كم)، ٥١رة هنجام الإيرانية وبمسافة تبلغ (يبدأ من رأس الشيخ سعود غرب شبه جزيرة مسندم وحتى جزي

أما حدود المضيق الجنوبية الشرقية فتحدد بخط يبدأ من رأس د إلى الشرق من شبه جزيرة مسندم إلى 

 ٣٨٫٥كم) ويضيق المضيق حتى يكون (   ٥.  ١٧منطقة (دماغه کوه) على الجانب الإيراني وبمسافة تبلغ ( 

ا (قوين) كم) عند خط التواصل بين النهاية الش مالية الشرقية لجزيرة لاراك الإيرانية، وجزيرة سلامة وبنا

أما عمق المياه عند مضيق   ،كم)  ١٩٢٫٦على الجانب العماني، ويبلغ طول المضيق عند خط الوسط ( 

متراً وهو على الجانب العماني   ٤٤متراً) ويصل عمقها قرب جزيرة مسندم إلى    ٩٠هرمز فتبلغ نحو (

  .)٥٩(   الإيرانيعلى الجانب  أكثر عمقًا منه  

 
صر ( )٥٩(  . ٤٦ص دار الفارابي. .بيروت .). مضيق هرمز والصراع الأمريكي الإيراني٢٠١٣علي 
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   النظري  مخطط الدراسة ١٫١٠

ينــــــا تنــــــاول موضــــــوع   ـــــات  تســــــويةواعتبــــــاراً لمــــــا تقــــــدم؛ فقــــــد ار ــــة  المنازعـ   عــــــن  الناشــــــئة  البحريــ

ـــة ــيق  في  الملاحـــــ ـــ ـــز  مضـــ ــــ ــــى  هرمـ ـــوء  علــــ ـــدولي  القــــــــانون   ضـــــ ــار  الـــــ ــور  للبحــــــ ــــ ـــــلامي    والمنظــ ـــــــتة  في  الإســـ سـ

ــول ـــان ،  فصـــــ ــل الأول لبيــــ ــــــيص الفصـــــ ــي    حيـــــــث تم تخصـ ــار التنظيمـــــ ـــل  ،  للبحـــــــثالإطـــــ ـــاول الفصــــ ــ وتنــ

ــــاني تنظــــــيم في    ونوضــــــح،  للبحــــــار  الــــــدولي  القــــــانون   ضــــــوء  علــــــى  هرمــــــز  مضــــــيق  في  البحريــــــة  الملاحــــــة  الثـ

ــة  الملاحـــــة  ـــــدد  الـــــتي  المنازعـــــات  الثالـــــثالفصـــــل   ــيق  في  البحريـــ ــــؤولية  هرمـــــز  مضـــ ــة  الدوليـــــة  والمسـ   المترتبـــ

ــا ـــــع الفصــــــــل    ونتنــــــــاول في،  عليهــــــ ــائل  الرابـــ ـــــ ــة  الوسـ ــــ ــة  وغــــــــير  الوديــ ــــ ـــــــوية  الوديــ ـــــات  لتسـ ــة  المنازعـــ ــــ   البحريــ

ــة  الدوليـــــــة ــيق  المتعلقـــــ ـــ ــز  بمضــ ــ ــائل  الخـــــــامسالفصـــــــل    ونفـــــــرد،  هرمـــ ــــ ــائية  للوسـ ــــ ـــــوية  القضـ ــات  لتســ ــــ   المنازعـ

ــة ـــة  البحريـــــ ـــ ــــــة  الدوليـ ــيق  المتعلقـ ــــز،  بمضـــــ ـــــث    هرمـــ ــي البحــ ـــ ـــمن  ثم ننهــ ــذي يتضــــ ـــادس والـــــ ـــل الســــ ــ لفصــ

ــة ــوي علــــى  خاتمــ ــائج    تحتــ ــه مــــن نتــ ــلنا إليــ ــا توصــ ــيلة مــ ــياتو حصــ ــاهم في  توصــ ــا ستســ ــ ــد أ ، والــــتي نعتقــ

ــة ــاط الغمــــــوض المتعلقـــ ــاكن الظــــــل ونقـــ ـــض أمـــ رة بعــ ــوية المنازعــــــات الدوليـــــة البحريــــــة في    إ بتنظــــــيم تســـ

  مضيق هرمز.

   




